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 الإهداء

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا  

                 من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له   

 :إلى المتواضع العمل هذا أهدي

 ي، وعلمتني أنى تربيتـــــــــــقوة وشجاعة وسهرت عل أعطتنينبع الحنان المتدفق، التي     

         الحياة كفاح إلى أبعد المدى، إلى التي فرحت لفرحتي، وبكت لنجاحي            

                                                                           ـــــــإلى الوالدة ال  الله ظهاحف عزيزةـــــــــــ

 لق وعلى سيرة الإسلامـــــــــــــــ، ورباني على حسن الخضال الذي علمني أن الحياة نإلى 

                           ــالذي ش ــاب لأعيش الشبــــــــــــــــــــ  ابــــــــ

ــــــإله وسلم، من غرس في نفسي حب الله والرسول صلى الله علي إليك يا  ى أبيـــــــــــــــــــــ

                          الغالي قدوتي في الحــــــياة  حفظــــه الله 

ـــــوإلى مصدر سعادتي وفرحي ومصدر قوتي، إخوتي الأعزاء وإلى ك                                             ل أفراد عائلتيــــــــــ

 اح والتوفيقكل أصدقائي الكرام الذين رافقتهم وتشرفت بمعرفتهم لكم كل الأماني بالنج  

  

                                               بوهدي نور الدين   



 الإهداء
بذكرك إلا اللحظات بيتط ولا بطاعتك، إلى لنهارا بيطي ولا بشكرك، إلا ليالل بيطي لا لهيإ 

         هجلال جل الله ةيبرؤ  إلا الجنة بيتط ولا بعفوك، إلا رةيالأخ بيتط ولا                         

ونور الرحمة نبي ةيالبشر  هادي إلى الأمة ونصح الأمانة أدى و الرسالة بلغ من إلى  

          ــالس أزكى و الصلاة أفضل يهـــــــــــــعل محمد دنايس نيالعالم                       لامــــــــــــــــ
أحمل من ىــــــــــإل انتظار دون  العطاء علمني من إلى والوقار بالهبة الله لهكل من إلى 

        ،مهإس وغاب تهضحك وغابت تهصو  وغابته صور  غابت من إلىإسمه  

                     ي ذاكرتي أبي الغالي رحمه اللهـــــنه مزال حيا فلك 

اةيــــــالح بسمة إلى والتفاني الحنان معنى إلى الحب معنى إلى اةيالح في ملاكي إلى 

       لهاـــــــــلأج الله أكرمني من إلى نجاحي سر ئهادعا كان من إلى الوجود وسر  

       الصافي النبع ىــــــإل نهايع قبل بهاقل رآني من إلى جراحي بلسم نهاحنا وكان 

                      ـــــــــــأم" بيالحبا أعز و                                                " رحمها الله ةيالغال يــ

علم علموني من إلى سهم،نف على في أثرو من إلى الله، بعد ملاذي و وقوتي سندي إلى  

           اتييح نور أخوتي اةيالح من أجمل وه ما إلى ظهرواأ من إلى اةيالح 

           ي و أولادي حفظهم اللهــــــــــكما أهدي هذا العمل إلى زوجي الغال    

                                                      روباش جميلة  



  

 شكر وتقدير
أحمد الله عز وجل الذي وفقنا في إنجاز هذا العمل المتواضع، فالشكر أولا وأخير 

                      لصاحب الفضل الله عز وجل الذي منى علينا                   

                      ام هذه المذكرةـــــــــــــــومنحنا الصبر والإرادة لإتم 

 كان له الفضل في  ـــــــــــــذيالـــــــــــ زالفاضل لجلط فوا ستاذالأأتقدم بالشكر إلى ثم 

                     إتمام هذا العمل المتواضع بقبوله الإشراف على 

                فهمــــهذه المذكرة وكذا حسن المعاملة والتقدير والت 

 إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول والامتنانكما أتوجه بفائق الشكر  

                  ا أمضوه من وقتـــــــــــمناقشة هذه المذكرة، وعلى م             

                   ذه المذكرةـــــــــــــــــــــة هاءهد لقر ـــــــــــــــــوه من جوما بذل 

الشكر موصول إلى كل زملائي الطلبة على دعمهم وعلى توجيهاتهم وكل من ساهم    

 ن قريب أو من بعيد ـــــــــــــــــفي إنجاز هذه المذكرة م 
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 قائمة المختصرات                                  

 

 د.د.ن      .دون دار نشر 

 .نبد.      .دون بلد نشر 

 .نسد.      .دون سنة نشر 

           ج  .الجزء 

       ط      .الطبعة 

    ص      .الصفحة 
 

 



 

 

 

 

مقدمــــــــــــــــــة           



مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة      

 

 أ
 

 وأكدتنظام اللامركزية الإدارية  ةالإقليمير كغيرها من الدول لإدارة جماعاتها ائتبنت الجز 

ذلك مختلف النصوص الأساسية والقوانين التطبيقية لها، لكن المعالجة القانونية لهذا الموضوع 

لطة التنفيذية عن طريق التنظيم لتغير توجيه ما إتسمت بالعمومية مما فتح الباب واسعا أمام الس

الإدارية لصالح فتراجع نظام اللامركزية  من مواثيق ودساتير الأساسيةعليه النصوص  أكدت

 داري.نظام عدم التركيز الإ

جمع بين مركزية إختصت بالشؤون الوطنية والقطاعية الممركزة، وبين لا  ي الإدار فالتنظيم 

يها جماعات إقليمية محلية أنشئت وفقا لتقسيم إقليمي قسم البلاد إلى سارت عل إداريةمركزية 

مجموعة من الولايات، وكل ولاية قسمها إلى مجموعة بلديات تحت إدارة مجالس محلية منتخبة  

 بدأتتسير من طرف أعلى سلطة في العاصمة لكن مع التطورات التي لحقت بالمجتمعات 

من الضروري إشراك ممثلي السلطة  وأصبحتندثر  أتبدسلطة تمركز الهيئات في العاصمة 

هي  وإلادارية أدت إلى الصورة الثانية للمركزية الإفهذه المعطيات  في إتخاذ القرارالمركزية 

 .عدم التركيز الإداري 

عن  العبءتخفيف  إلىالتي تهدف  لإنتقال إلى نظام عدم التركيز الإداري بات من الضروري ا

المختلفة بسلطة البث والفصل في بعض المسائل ذات  الأقاليمفين في الموظ بتكليفالحكومة 

 الطابع المحلي دون الرجوع إلى أعلى هرم السلطة المركزية.
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 ب
 

نفصال عن السلطات العليا تعني الإستغناء أو الإ لا الإداريةإلا أن هذه الصورة من المركزية 

،ومن سنحاول إبراز مظاهر نظام عدم ديل التع أو بالإلغاءالوزارات فتبقى تحت رقابة الوزير إما 

 .موضوع دراستنا هذا في الإدارة الجزائري في  الإداري التركيز 

 همية الموضوع:أ 

 يستمد موضوع الدراسة أهميته من عدّة نقاط تتمثّل في: 

 تتمثل أهمية هذه الدراسة في التعرف على حقيقة التطور الذي شهده القضاء الإداري في 

 داري على الغدارة الجزائرية.تحيق أهداف نظام عدم التركيز الإ مدىو الجزائر 

 داري ذو صلة مباشرة عن طريق على المستوى المحلي التي كون موضوع عدم التركيز الإ

  انشغالاتهم.تتكفل بمختلف 

  العمل  لاستحالةكونه نظام إعتمدته الدول الحديثة بما فيها الجزائر كما تظهر الأهمية أيضا

 نظام المركزية الإدارية و كذلك قلة الدراسات المعمقة لهذا الموضوع والغموض الذي يشوبه.ب

 :الإشكالية  

  ؟داري في تسير شؤون الإدارات الجزائريةأي مدى وفق نظام عدم التركيز الإ إلى

 :هي فرعية تساؤلاتعدة  يوتندرج ضمن الإشكال الرئيس

  ؟نوالمواطنيدارة الجزائرية الإ عدم التركيز الإداري علىمدى تأثير 

 ؟أهم التعديلات والقوانين الحديثة الذي نظمت عدم التركيز الإداري هي  ما 
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 ج
 

  ؟داري رع الجزائري نظام عدم التركيز الإكيف نظم المش 

  الموضوع: اختيارأسباب 

 :دفعنا لاختيار هذا الموضوع ما يليما  

بحكم حياتنا المهنية  سة هذا النوع من المواضيعهناك أسباب ذاتية تكمن في رغبتنا في درا

 .توصلنا مع المواطنينوكذا 

 موضوعية تكمن في إلقاء الضوء على نظام عدم التركيز لحداثته وتطوره من فالأسباب ال

 الإيجابي على الإدارات والمواطنين. وتأثيرهخلال القوانين والدراسات المعمقة 

 :أهداف الموضوع 

  تحضى به صورة عدم  ماأبرز الإيجابيات لتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على

  .داري التركيز الإ

 وهو التعامل مع الإدارات وكذا بالنسبة  يرتبط أشد إرتباط بحياته اليومية إثراء القارئ بموضوع

 .الموظفين

 بعدم التركيز الإداري.لقانونية والتعديلات الجديدة المتعلقة ا تسليط الضوء على النصوص 

 :الدراسات السابقة 

من خلال بحثنا لموضوعنا هذا وقفنا على بعض الدراسات السابقة المهمة والتي كانت مرجعا 

 مهما وسندا لنا نذكر منها:
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 د
 

  ،أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة عدم التركيز الإداري في القانون الجزائري سعيود زهرة ،

 .9112/9191حقوق والعلوم السياسية، ، كلية ال1الجزائر 

 أطروحة دكتوراه في الحقوق، القانون علاقة إدارة عدم التركيز بالإدارة المركزية، داود إبراهيم ،

 .9111/9119، 1العام، جامعة الجزائر 

  ،مذكرة ماجستير في القانون النظام القانوني للتفويض في القانون الجزائري محمد خليفي ،

 .9122/9112ة الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، العام، كلي

  ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير الإقليميى صالح الخارجية للدولة على المستو المعيدة نجاة ،
 .9112/9112، 1ممارسة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  إطارفي القانون العام في 

 :منهج البحث 

 والكشف عن هيئات هذا الموضوع المنهج الوصفي لتوضيح المفاهيم  اعتمدنا في معالجة وقد

 .الجزائري  الإداري في التنظيم  الأخرى وتميزها عن باقي الهيئات  الإداري عدم التركيز 

 .والمنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية وأهم التعديلات المتعلقة بالموضوع وإزالة اللبس 

 :خطة البحث 

 :الآتيةوضع الخطة  ارتأيناشكالية السابقة والإشكاليات الفرعية لإجابة على الإ
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 ه
 

 .مقدمة 

   لعدم التركيز الإداري الفصل الأول: الإطار المفاهيمي   

  :مفهوم عدم التركيز الإداري المبحث الأول 

 :تعريف عدم التركيز الإداري وتمييزه عن المصطلحات المشابهة له المطلب الأول.  

 أركان عدم التركيز الإداري الثاني:  المطلب. 

  :وسائل تحقيق عدم التركيز الإداري المبحث الثاني 

  :مفهوم التفويض الإداري المطلب الأول. 

  :أنواع التفويض الإداري وأثارهالمطلب الثاني . 

  :تطبيقات وهيئات عدم التركيز الإداري على مستوى الولايةالفصل الثاني  

 والي الولاية كهيئة عدم تركيز: المبحث الأول 

 :مفهوم الوالي المطلب الأول. 

  :سلطات الوالي كهيئة عدم تركيزالمطلب الثاني. 

 



مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة      

 

 و
 

 :المصالح الغير ممركزة  للدولة المبحث الثاني 

  :مفهوم المصالح الغير ممركزة للدولةالمطلب الأول. 

  :لة على مستوى الولايةمنازعات المصالح الغير ممركزة للدو المطلب الثاني. 

  .خاتمة 



 
 

 

 

 

 الأولل ـــــــالفص                

 الإطار المفاهيمي لعدم التركيز الإداري           
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 مفهوم عدم التركيز الإداري المبحث الأول: 

وتعقد  المواطنينلكثرة احتياجات ومطالب  الأخيرةإن التعقيد الذي شاب في السنوات  
تنظيم أكثر مرونة  إلىالتحقيق من حدة التمركز  إلى اللجوءضرورة  إلىوظائف الدولة أدى 

وسهولة مما يسهل عمل الموظفين و التخفيف على المواطنين من خلال نظام عدم التركيز 
 الإداري.

يزه عن المصطلحات يوتم الإداري  التركيزتعريف عدم ومنه سوف نتطرق في هذا المبحث إلى، 
 ) المطلب الثاني(. في الإداري و أركان عدم التركيز  الأول(،في ) المطلب  المشابهة له

 تعريف عدم التركيز الإداري وتمييزه عن المصطلحات المشابهة له المطلب الأول: 

مع تطور الحياة وتعقدها واتصال  الإداري  التركيزلمصطلح عدم  تعريفاتلقد وجدت  
لقضاء مصالحهم في ظل التطور وكثرة الصعوبات سواء بالنسبة  بالإدارة المباشرالمواطنين 

زه عن المصطلحات ييم عدة تعريفات وما الإداري ركيز التللموظفين أو المواطنين، يحمل عدم 
 مشابهة له.ال

، ) تعريف عدم التركيز الإداري ) الفرع الأول( لمطلب إلى فرعين ،سوف نقسم هذا اوبذلك 
 .تمييز التركيز الإداري عما يشابهه من مصطلحاتالفرع الثاني(  

 تعريف عدم التركيز الإداري الفرع الأول: 

داري على هذه الصورة من صور المركزية الإدارية عدت تسميات إصطلح الفقه الإ 
دارية غير داري، المركزية الإنستعرض أهمها على النحو التالي " عدم التركيز الإ أنفيمكن 
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الغير  الإداريةدارية اللامفرطة، المركزية ، المركزية الإدارية الغير كاملة، المركزية الإمطلقة
  .1اللاحصرية الإداريةالمعتدلة، المركزية الإدارية اللاوزارية، المركزية  الإداريةمتشددة ،المركزية 

يشبه البعض بالمركزية النسبية، وقد ظهر هذا الأسلوب نتيجة مساوئ المركزية المطلقة وما زاد 
في حدة مشكلة المركزية المطلقة هو تطور الحياة وتعقدها وكثرة إتصال المواطنين بالغدارة 

صمة لعدم المحلية لقضاء مصالحهم مما إستحال معه عرض كل الطلبات على الوزراء في العا
 .2تمت الجماعات المحلية بسلطة إتخاذ القرار

داري تتجسد أساس في تفويض لإمحمد الطماوي "" أن ظاهرة عدم التركيز ا الأستاذحيث عرفها 
قاليم سواء بمفردهم  الوزارةالإختصاص من خلال تخويل بعض موظفي  في العاصمة أو في الأأ

سلطة البث نهائيا في بعض الموظفين لا تعني  أعضائهافي شكل لجان تعين الحكومة  أو
هم ئالوزير ورؤسا إشرافالموظفون سلطتهم تحت  هؤلاءإستقلاله عن الوزير ، بل يمارس 

 .3في نطاق السلطة الرئاسية الإداريين

على أنه"" تخويل بعض الموظفين سواء في  بوضياف عدم التركيز الإداري  كم عرف عمار
 .4""الوزارة نفسها أو داخل الإقليم صلاحية إتخاذ القرار دون حاجة للرجوع إلى الوزير المختص

( قضية بين الدولة وعمالها أو موظفيها وهو يؤدي إلى chorlesbrudفعدم التركيز كما يقول )
الاعتراف  أبدااقتصاد في النفقات والى وضوح في العمل وتوحيد لنمطه ولا يترتب عليه 

                                                             

  1ـ عصام علي الدبس، القانون الإداري ، الكتاب الأول، د.س.ن، د.ب.ن، ص 482.
، كلية الحقوق والعلوم مجلة الإحياءـ مباركي محمد الصالح، البلدية الجزائرية بين اللامركزية وعدم التركيز الإداريين، 2

 .848، ص 4242، جانفي 48، العدد 42السياسية، المجلد 
  3ـ سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري)دراسة مقارنة(، دار الفكر العربي، القاهرة، 4222، ص 228.

، ص 2242، جسور  للنشر والتوزيع، الجزائر ، 4ط ،التنظيم الإدارية في الجزائر بين النظرية والتطبيقـ عمار بوضياف، 4
42.  
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( odillon barrotباستقلال الوحدات  الإدارية ولكن فقط ينقل موقع سلطة القرار لذلك قال ) 
 .1مع تقصير في اليد الضاربة التي تضرب ولكن المطرقةإننا دائما أمام نفس 

 هو نظام التفويض لديمومة وسيرورة  الإداري والفكرة المهمة التي يدور حولها عدم التركيز 
 في العمل . إنتاجية وأكثر

بأنه منح بعض  الإداري وفي نفس السياق نجد محمد عبد الله يعرف عدم التركيز 
بحيث يكون لهم سلطة البث النهائي في ، لإدارية لموظفي الحكومة المحليينا الاختصاصات

دون الرجوع للحكومة المركزية والوسيلة  لقضايا التي تدخل في نطاق هذه الاختصاصاتا
أسلوب التفويض الإداري )تفويض تكون عبر  الإداري القانونية لتحقيق صورة عدم التركيز 

رؤوسيه التابعين له الإدارية إلى م اختصاصاتهختصاص( بان يعهد الرئيس الإداري ببعض الا
 .2رقابتهصات تحت إشرافه و امباشرة ، هذه الإختص

الوزير فوض أحد مرؤوسيه  أن، أي يخرج عن كونه تفويض إختصاص إن هذا الأسلوب لا
الوحدات الإدارية  باستقلالالإعتراف  أبداللقيام ببعض الصلاحيات المنوطة به، ولا يترتب عليه 

 يقوم دون التفويض. داري الإأساس عدم التركيز  على ان أخرالمحلية، وهناك من له رأي 

ما يظهر من التعريف الذي قدمه له، بقوله هو "" منح سلطة هاني علي الطهراوي وهو  فالأستاذ
البث النهائي في بعض الأمور إلى ممثلي السلطة المركزية سواء كانوا في العاصمة أو في 

 .3""الأقاليم دون الرجوع إلى الرئيس الإداري 

                                                             

  1ـ عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، ط 3، دار الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 4222، ص 222.
  2ـ محمد عبد الله حمود، مبادئ القانون الإداري ، الكتاب الأول، جامعة العلوم التطبيقية، البحرين، 4222، ص 82ــ 88.

وبريطانيا" دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن،  الأردن" الحكم المحلي في ،المحلية قانون الإدارةـ هاني علي الطهراوي، 3
  .42، ص 4222عمان، 
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الوزارة في العاصمة  موظفينوفي نفس السياق نجد الأستاذ علي زغدود يقول: أن يخول إلى 
دون الحاجة للرجوع  الأمورسواء بمفردهم أو في شكل لجان ولاية البث في بعض  الأقاليموفي 

  .1إلى الوزير

كما جاء تعريف الأستاذ ناصر محمد بوغزالة عدم التركيز على أنه"" أن الرئيس الإداري يمنح 
في مجال البث والتقرير إلى نوابه أو مرؤوسيه حتى يتم تحقيق  الإداريةجزء من صلاحياته 

والتخطيط على  والإشرافالعمل عليه من جهة ومن جهة ثانية فإنه يقوم بدور الرقابة 
 .2""ي فوضها لغيرهصلاحياته الت

بتنفيذه محليا، بمعنى أن  عموميون  أعوانيبقى مركزيا ولو كلف  أصلهالقرار في  أنمما يعني 
 في تطبيقها. الإداريةهو صورة من صور المركزية  الإداري عدم التركيز 

 مصطلحاتعما يشابهه من  الإداري تميز عدم التركيز الفرع الثاني: 

الإدارية،  كاللامركزيةومصطلحات أخرى مصطلح عدم التركيز الإداري لديه عدة فوارق   
والتركيز الإداري، وعدم التركيز السياسي، لذلك علينا إبراز أهم نقاط الإختلاف والتشابه بينه 

 .مصطلحاتيشابهه من  وما

 الإداريةعدم التركيز الإداري واللامركزية أولا : 

في أنهما أسلوبان من أساليب ممارسة  الإداري تشترك الجماعات اللامركزية مع عدم التركيز 
 .الوظيفة الإدارية ، فكلا النظامين ينتمي إلى جنس واحد، وهو كيفية ممارسة الوظيفة الإدارية

                                                             

  1ـ علي زغدود، الإدارة المركزية في الجمهورية الجزائرية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د.س.ن، ص 242.
، الجزء الأول، العامة في القانون الدستوري والنظم السياسية الأحكامي مطبوعة بعنوان محاضرات فـ ناصر محمد بوغزالة، 2

 .282، ص 42222/4222، 2كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
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صات الإدارية بين السلطة المركزية في العاصمة االلامركزية الإدارية تعني توزيع الإختص
سلطة اتخاذ  أنفي  الإداري مرفقية لذا فيما تشترك مع عدم التركيز  أو إقليميةوالهيئات أخرى 

 .1تخرج من يد السلطة المركزية وتمارس موقعيا الإداريةالقرارات 

وان كان كلا النظامين ينتمي إلى جنس واحد، فالاختلاف بينهما كثير، بحيث يختلف مفهوم  
اختلافا كثير عن مفهوم اللامركزية الإقليمية، ويظهر من خلال عدة  الإداري عدم التركيز 

 اختلافات:

لها قيمة ديمقراطية، وبالتالي فهي تستهدف إدارة معظم المصالح  الإقليمية/ الجماعات 2
 الإداري ، أما عدم التركيز 2أو من قبل ممثليها )المجالس المحلية( أصحابهاالمحلية من قبل 

بيد  الإدارةوليس له بذاته قيمة ديمقراطية، وبالتالي يترك  الإداري فهو عبارة عن تطبيق للفن 
ممثلي  تواختصاصاموظفيها، لذا يتمثل عدم التركيز في زيادة سلطات السلطة المركزية أو بيد 
 .3، بقصد تخفيف عبئ السلطة المركزية في العاصمةالأقاليمالسلطات المركزية في 

يقوم على توزيع  لأنه الإداريةلا يتطلب تعدد السلطات  الإداري عدم التركيز  أن/ 4
الوظيفة  تاختصاصاعلى توزيع  إداريةسلطة  أعضاءبين  الإداريةالوظيفة  تاختصاصا

حيث يتم توزيع الوظائف بين الحكومة المركزية من جهة والمجالس المحلية المنتخبة  الإدارية
 .4والتي تتمتع بإستقلال مالي وإداري عن باقي جهات الدولة أخرى من جهة 

                                                             

  1ـ هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص 42.
  2ـ علي خطار، الأساس القانوني لنظام اللامركزية الاقليمية، مجلة الحقوق الكويتية، العدد 24، 2282، ص 222.

 ,Adeloubadere: traite duroit administratit, librairie generale de droit et de jui sprudenee ـ 3
editon , tame 1, paris, 1980, p 158.                                                                            

  4ـ أحمد سلامة بدر، دور الإدارة المحلية في تخفيف أعباء الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة، د، س ، ن، 22.
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للرقابة  الإقليميةفي ظل نظام الجماعات  / تخضع المجالس المحلية في ظل نظام الجماعات3
الوصائية، فهذه الرقابة الوصائية تختلف اختلافا كليا عن التبعية الرئاسية التي يخضع  الإدارية

 اعلي إداريا، فطرف العلاقة هنا ليس رئيسا الإداري ل نظام عدم التركيز في ظ ن المرؤوسو لها 
مركزية في العاصمة في السلطات ال أساساعلاقة تربط بين المراقب المتمثل  وإنمامرؤوسه 

 .والهيئات المحلية التي تخضع للرقابة الأقاليموممثلهم في 

وعليه فإذا كان لممثل  السلطة  داريةالإهو صورة أو نوع من المركزية  ي دار الإ/ عدم التركيز 2
دون الرجوع إلى السلطة المركزية فإن هذا  داريةالإقيام ببعض التصرفات في الشؤون المركزية ال

مركزي لذا فهو ستقلال إنما يباشر في حدود السلطة الرئاسية التي يتميز بها النظام اللاالا
( فهناك تقاسم وتوزيع فعلي في )اللامركزية الإقليمية، أما في حالة الجماعات 1استقلال عارض

بين جهتين تتمتع كل منهما بالإستقلال عن الأخرى إذ تمارس الهيئات  تختصاصاالا
الوظائف والمهام ذات الصيغة المحلية، بينما تتولى السلطة المركزية  قليميةالإاللامركزية 

 .2الدولة إقليمصات والوظائف التي في االإختص

إذ تتعدد السلطات  الإقليميةوتختلف هيئات عدم التركيز الإداري بهذا المعنى عن الجماعات 
المعنوية وتختص كل سلطة بجانب  الأشخاص، نظرا لتعدد بالنسبة للجماعات الاقليمية الإدارية

، خلافا لهيئات عدم التركيز الإداريةوتمارس عليها السلطة المركزية الرقابة  الإداريةمن الوظيفة 
 .3حيث تخضع للسلطة الرئاسية الإداري 

 

                                                             

  1ـ سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 28.
  2ـ هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص 42.

  3ـ عبد الغني البيسوني، القانون الإداري  ، نشأة المعارف، مصر، 2222، ص 83.
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 وعدم التركيز السياسي الإداري ثانيا: التركيز 

في يد قمة  الإداريةالوظيفة  تالاختصاصاعدم تركيز  الإداري إذا كان المقصود بعدم التركيز 
في بعض الأمور لفروع هذه السلطة  استقلالاالسلطة المركزية بحيث يقرر الإختصاص بالبث 

يعد صورة لعدم التركيز  بمبدأ الفصل بين السلطات الأخذفإن  الأقاليموممثليها في العاصمة و 
دأ بمتتركز أيا كانت تفسيراته على رفض وذلك لأن قاعدة الأساس في هذا المبدأ إنما  السياسي،

 .1تركيز السلطة في يد هيئة عامة واحدة

يعني  د تطبيقا لعدم التركيز السياسي وكما ينبغي التنبيه إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات يع
في يد البرلمان والسلطة التنفيذية، أي فيد  سلطات الحكم تكون  أن إذبذاته لا مركزية سياسية ، 

سياسية إلى الوظيفة ال ةاللامركزيع، في حين يمتد التوزيع في ساالحكومة المركزية بمعناها الو 
ظيفة الحكم وتشمل التشريع، التنفيذ والقضاء ولا يقتصر على النطاق الإداري و السياسية أو 

الوظائف الحكومية التقدمة، أما في اللامركزية  ومة المركزيةكفالمركزية السياسية تحتكر الح
السياسية فإن كلا من هذه الوظائف يكون شراكة بين الحكومة المركزية وهيئات أخرى إقليمية 

اللامركزية السياسية في نظام  تكون حكومات الدويلات أو الولايات أو المقاطعات وبذلك توجد
 .2نعدم في الدول البسيطةتحاد المركزي، أي في النظام الفدرالي، وتالا

 

 

                                                             
، كلية الحقوق والعلوم 2، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة الجزائر في القانون الجزائري  الإداري دم التركيز عـ سعيود زهرة، 1

  .28، ص 4222/4242السياسية، 
  2ـ المرجع نفسه، ص 28.
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 داري الإوالتركيز  الإداري ثالثا: عدم التركيز 

موازيا  أومنافسا  أسلوباليست  الإداري صورة عدم التركيز  أنتشترك هاتين الصورتين في  
العامة وهي  داريةالإعميم وبسط النظام الذي تتولاه بل هو مكمل ومساعد له لت الإداري للتركيز 

 .1لا تقوم إلا بها داريةالإرتها فكلاهما صورتان للمركزية الجهة إدارية واحدة وإن تعددت صو 

في يد السلطة المركزية في  داريةالإتنحصر الوظيفة  الإداري الممارسة في التركيز فمن حيث 
الذي يوزع  الإداري ، على عكس عدم التركيز 2العاصمة المتمثلة في شخص الوزير وإنفراده بها

بين الغدارة المركزية وممثليها في الأقاليم عن  داريةالإ الأمورسلطة اتخاذ القرارات و البث في 
 .3طريق تقنية التفويض

داري يغير الصورة القديمة والبدائية اسة الدولة فنجد نظام التركيز الإومن حيث تناسبها وسي
داري الذي جاءا نظام عدم التركيز الإود، على عكس للمركزية حينما كان تدخل الدولة محد

يمس مختلف القطاعات والميادين بتطور  أصبحالذي  الإداري النشاط  مجالاتنظرا لإتساع 
 .4وظيفة الدولة المتدخلة

الوظيفة الإدارية  واحتكارسمة بالصعوبة تفالمركزية الإدارية بصورة )التركيز الإداري( جاءت م
على خلاف الصورة الثانية )عدم التركيز الإداري( التي جاءت بصورة مرنة وبسيطة للتخفيف 

 من حدة الصورة الأولى.

                                                             
، 2جامعة الجزائر ، أطروحة دكتوراه في الحقوق، القانون العام، المركزية بالإدارةعدم التركيز  إدارة علاقةـ داود ابراهيم، 1

  .42، ص 4222/4224
  2ـ عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، المرجع السابق، ص 23.

  3ـ محمد الصغير بعلي، القانون الإداري – التنظيم- النشاط- دار العلوم ، الجزائر، د, س, ن، ص 22.
  4ـ المرجع نفسه، ص 22.
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أصبح سببا   داري الإيكمن في أن التركيز  الاختلافوفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن جوهر 
، عكس عدم التركيز داري الإداري نتيجة تضخم الجهاز في تأخر وبطئ إنجاز العمل الإ

داري ض لضمان فعالية ونجاعة النشاط الإالإداري الذي يعتبر الحل القائم على أساس التفوي
 .1وبالتالي تخفيف الأعباء عن الصورة  الأولى

 الإداري  أركان عدم التركيزي: المطلب الثان

المستوى  على داري على أركان سواء على المستوى الداخلي أويقوم عدم التركيز الإ 
على  الإداريةأن سلطات التقرير و إعطاء الأوامر والبت في جميع شؤون الخارجي حيث 

  ، كما تخضع السلطات المحلية لأوامر السلطة الرئاسية.مستوى أعلى هرم السلطة

 الإدارةللدولة في يد ممثلي  الإداريةتركيز الوظيفة المطلب تناول  سنحاول من خلال هذا
الدولة للسلم  إقليمالمركزية في  الإدارةخضوع ممثلي (، الأول)الفرع الدولة في  إقليم المركزية في

 )الفرع الثاني(.في  والسلطة الرئاسية الإداري 

  الدولة إقليمالمركزية في  الإدارةللدولة في يد ممثلي  الإداريةتركيز الوظيفة الفرع الأول: 

يد الغدارة المركزية بصفة عامة تجميع يقصد بتركيز السلطة الوظيفية الإدارية في  
لإدارية للدولة في يد وحصر سلطات التقرير والبت النهائي في جميع شؤون ومسائل الوظيفة ا

 .2دارية المركزيةالسلطات الإ

 

                                                             

  1ـ محمد الصغير بعلي ، دروس في المؤسسات الادارية، منشورات الجامعية، باجي مختار، عنابة، د.س.ن، ص 22.
  2ـ عمار عوابدي، القانون الإداري ، ج 4، النشاط الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4222، ص 422.
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 و مناطق الدولة الأقاليمالمركزية في  الإدارةتمثل ممثلي أولا: 

 الإدارية تالقراراالجزائرية التي لها الصفة القانونية لإتخاذ دارية المركزية تمثل السلطات الإ 
بإسم ولحساب الدولة الجزائرية ككل في  داريةالإالنهائية بخصوص مسائل وشؤون الوظيفة 

رئيس الجمهورية في حدود إختصاصاته و وظائفه الإدارية فقط، وتعاونه في ذلك أجهزة إدارية 
( وتساعده أيضا أجهزة الأول، ورئيس الحكومة )الوزير  1تنفيذية وإستشارية وفنية تابعة للدولة

وظائف وزارته  ويساعد كل وزير في  ، وكل الوزراء كل في حدود إختصاصات و2إدارية أخرى 
إختصاصاته المركزية أجهزة إدارية إستشارية وتنفيذية وفنية تابعة له وخاضعة لسلطاته 

 .3الرئاسية

لنوابه ومرؤوسيه  الأعلى داريةالإتنتقل سلطة البث والتقرير النهائي من إختصاص الرئيس  لا
 نالحكومييإلا بتواجد أشخاص تلقى على عاتقهم هذه المهام، حيث يخول لبعض الموظفين 

كنتهم من إصدار قرارات ختصاصات التي مين في العاصمة أو في الأقاليم الإسواء كانوا مقيم
تحتكر نهائية في بعض المسائل دون الرجوع إلى الوزير وبالتالي فالسلطة المركزية لا تزال 

تتصدر عن ممثلها في الإقليم بدلا من السلطة  تفالقراراوحدها سلطة إصدار القرارات الإدارية 
دارية، ولا تتيح مكان قدم الإستقلال الكافي للهيئات الإداري لا ي، فعدم التركيز الإالمركزية 

 .4تمثيلا ودورا في إدارة شؤونهم الأقاليم

                                                             

  1ـ عمار عوابدي ،المرجع السابق، ص 422.
، المتضمن التعديل 22/24/4228، المؤرخ في 28/22الصادر بموجب القانون ، 8002التعديل الدستوري لسنة ـ 2

  .28/24/4228، الصادر في 83الدستوري، الجريدة الرسمية العدد 
  3ـ عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 422.

  4ـ سعيود زهرة، المرجع السابق، ص  22-23.
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الساكنة المتزايدة  احتياجاتالمركزي المطلق درجة العجز عن التكفل بتلبية  رالتسييوعندما 
والأخذ في التعقيد إهتدت الحكومات المركزية إلى تعين موظفين في مرتبة الأعوان لها لمساعدة 

على رأس تمثيليات إدارته محليا، وهو التميز الأساسي لفكرة عدم مهامهم  أداءالوزراء في 
التي تعتمد الانتخابات في تولية المسؤولين عن  الإداريةبين اللامركزية  الإداري التركيز 

المجالس المحلية فيصبحوا مسؤولين سياسيا أمام الناخبين بمقابل إعتماد عدم التركيز على تعين 
 للتقييمهؤلاء الموظفين المسؤولين محليا من طرف الحكومة المركزية في مسار وظيفي يخضع 

 .1والتأديب والنقل والإجازةة المركزي في الترقي

المتعلقة بقطاعه سواء في  الأمورفالوزير المتواجد بالعاصمة يتعذر عليه التحكم في كل 
أو الموظفين وذلك  الأعوانستعانة بمجموعة من كل تراب الوطني، وعليه يقوم بالإ العاصمة أو

هذا العون يمثل الغدارة المركزية على  أن، على صلاحياتهبتخويلهم ممارسة بعض أو جزء من 
على عكس المستوى  نالتنفيذييمستوى الأقاليم ومن أمثلتهم الولاة، رؤساء الدوائر، المديرين 

 .2المحلي )عدم التركيز على المستوى الإقليمي(

 الاختصاصاتدارة ممثليها بعض منح الإ ثانيا:

دارية لتنفيذ إلى رأس خلية للدولة عتقوم السلطة المركزية بتفويض موظف عمومي كعون 
بصفة جوهرية على فكرة تحول سلطة القرار  يتأسسداري ، فعدم التركيز الإاوقراراتهاستها سي

من قيمة التنظيم الهيكلي للإدارة الدولة إلى خلايا إدارية، إذ  الاختصاصاتبالنسبة لبعض 

                                                             
الخاص بالولاية  24/22ـ إسعادي منير، عبد الكريم هشام، إدارة الولاية بين اللامركزية وعدم التركيز على ضوء القانون 1

  .2822، ص 4242)المجلد السابع(،  24، العدد 22، جامعة باتنة مجلة الباحث للدراسات الأكاديميةبالجزائر، 
  2ـ سعيود زهرة، المرجع السابق، ص 23.
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لجزائر تمثيل الدولة وفقا لقرار تعينه يتضمن عون الدولة المعين، مثل الوالي ورئيس الدائرة في ا
 .1والذي يمثل تفويضا له

المركزية في الأقاليم ومناطق وتتجسد بصفة خاصة  الإدارةكما أنه لا يمكن وجود ممثلي 
 .2بالنصوص القانونية والتنظيمية لهذه الهيئات

 والسلطة الرئاسيةداري مركزية في إقليم الدولة للسلم الإخضوع ممثلي الغدارة الالفرع الثاني: 

تقوم المركزية الإدارية على هرم تنظيمي ومنه السلطة الرئاسية التي تتمركز في   
داري وحده ئيس الإفي الأقاليم على مستوى الدولة، لا يستوجب ان يتولى الر  أوالعاصمة عادة 

 لكل منه درجاتدارية، بل هناك رؤساء إداريون مرتبون في ختصاصات الإمباشرة جميع الإ
 إختصاص معين.

داري ارية حيث يقوم النظام المركزي الإدللمركزية الإ الأساسيتشكل السلطة الرئاسية الركن 
العاملين والموظفين بالغدارة العامة وفق تسلسل معين  الأشخاصعلى وجود علاقة قانونية بين 

منه  الأدنى( سلطات معينة إتجاه الموظف سالرئي( إذ يتمتع الموظف الأعلى )الإداري )السلم 
 .3)المرؤوس(

المركزي تسمى السلطة  الإداري دارية الرئاسية عن قاعدة جوهرية في النظام تعتبر الرقابة الإ
على الموظفين في الدرجة  الإداري درجة في السلم  الأعلىالرئاسية التي يمتلكها الموظف 

                                                             

  1 ـ إسعادي منير، عبد الكريم هشام، المرجع السابق، ص 2823.
  2ـ سعيود زهرة، المرجع السابق، ص 22.

  3ـ المرجع نفسه، ص 22.
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قمة  إلىمنه درجة وصولا  الأعلى الأكبرالأدنى، والذي يعتبر في نفس الوقت مرؤوسا للموظف 
 .1داري الأعلى على مستوى وزارتهدها الوزير الذي يعتبر الرئيس الإالتي يجس الإداري الهرم 

ويكفي  إداري جهاز  لآيفي تحديد الصفة المركزية  الأساسيفالسلطة الرئاسية هي العنصر 
لا فإذا كانت  أمالعلاقة التي تربطه بالسلطة المركزية لكي تحدد صفته المركزية هي  لىإالنظر 

 أنتطال جميع المرؤوس من  بأنهاالعلاقة رئاسية كان الجهاز مركزيا وتتميز السلطة الرئاسية 
 الأقلالسلطة الرئاسية هي الموظف  أن، بمعنى الإدارةجميع الموظفين يخضعون لرؤسائهم في 

 إداري درجة وكل موظف يوجد في مركز  الأعلىدرجة من حيث وظيفته القانونية للموظف 
القاعدة التي  إلى ودين في الرتبة الدنيا في الوصولأعلى يمارس سلطاته على الموظفين الموج

 .2تضم الموظفين الصغار

هي مجموع السلطات التي يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص الهيئات  داريةإفالوصاية 
قصد حماية المصلحة العامة، وهي أداة قانونية بموجبها تضمن وحدة  وأعمالهااللامركزية، 

 .3المستقلة والسلطة المركزية الأجهزةالدولة من خلال إقامة علاقة قانونية دائمة مستمرة بين 

 أنه هناك اختلاف بين الرقابة الرئاسية والوصاية إدارية فمن حيث التشابه: إلى شارةالإلابد من 

 / كلاهما أوجدهما المشرع للحفاظ على المصلحة العامة.2

وبغض النظر عن  الأسلوبالخاضعة التصديق ثم التصديق عليها بنفس  تالقرارا/ أن 4
 مصدرها سواء كان السلطة المركزية أو اللامركزية.

                                                             

  1ـ عبد الغني بيسوني عبد الله، أصول علم الإدارة العامة، منشأة المعارف، جلال حربي وشركائه، د,ب،ن، 4228، ص 232.
مجلة الحقوق والعلوم العامة،  بالإدارةوعلاقتها  الإداريةمدوح أحمد، نجيمي عبد الرحمان، نجيمي نعاس، المركزية مـ 2

 .222، د.س.ن، ص 42الجلفة، العدد ، جامعة زيان عاشور، السياسية )دراسات اقتصادية(
  3ـ زهدي يكن، القانون الإداري ، ج2، ط2، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، 2222، ص 422.
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السلطة الرقابية بالعمل بدلا المراقبة مع ملاحظة أن تجاوز الرئيس صلاحيات / حق قيام 3
 .1مرؤوسيه غير جائز في الأساس

 فهناك إختلاف بينهما يتمثل في:

/ أن الرقابة الرئاسية أساس نظام المركزية كما ذكرنا حيث تمارس من الرئيس إلى مرؤوسيه 2
بها كرقابة  الوزير على الوالي، بينما  الأدنىورئيسه أو بين السلطة العليا والسلطة  كالموظف
فتمارس ضمن نظام اللامركزية كرقابة الوزير الداخلية على مداولة المجلس  الإداريةالوصاية 

 .المجلس الشعبي البلدي مداولاتالشعبي الولائي أو رقابة الوالي على 

رقابة سابقة ولاحقة  أنهايقها في كون الأولى رقابة شاملة حيث يختلفان من حيث وقت تطب/ 4
تشكل رقابة لاحقة فقط تهدف الى رقابة  الإداريةالمرؤوس في حين الوصاية  أعمالعلى 

 المشروعية وتحقيق المصلحة العامة.

دائما بين السلطة المركزية العليا والسلطة الأدنى منها تتمتع بالشخصية  الإداريةية لاتتم الو  /3
نفس السلطة اي ) سلطة واحدة(  أمامفي حين تتم الرقابة الرئاسة  بالاستقلاليةالمعنوية وبالتالي 

فلا وجود لتعدد السلطات كون الرئيس يراقب ويوجه مرؤوسيه في نفس الهيئة مثل رقابة الوزير 
 . 2وجيه رئيس الجامعة للعمداءللوالي أو ت

 

 

                                                             
ماي  28، جامعة والإنسانية، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والسلطة الرئاسية الإداريةالرقابة منية، ـ شوايدية 1

  .322، 322، ص 4222، 24و  22قالمة العدد  2222
  2ـ المرجع نفسه، ص 324ـ 323.
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 وسائل تحقيق عدم التركيز الإداري المبحث الثاني: 

تجسيد  إلادارية وما هي الإداري ليس سوى صورة مخففة للمركزية الإإن عدم التركيز   
 يتأثرون ممثلي هذه الأخير لا  أنالمركزية من عبئ، ذلك  الإدارةلتلك الفكرة، لتخفيفها لما على 

تخول بعض إختصاصاتها لموظفي السلطة المركزية  وإنمابالبت النهائي في جميع المسائل 
في إطار  تالقراراوتمثيلها على المستوى الولائي لذا كان الإعتراف لهذه الهيئات بسلطة إتخاذ 

 سلطتها التنظيمية، ويحد هذا الاعتراف أساسه في مبدأ التفويض.

أنواع في )المطلب الأول(،  مفهوم التفويض الإداري في هذا المبحث  بتناولومنه سوف نقوم 
 في )المطلب الثاني(. التفويض الإداري وأثاره

  مفهوم التفويض الإداري المطلب الأول: 

يعتبر التفويض أهم وسيلة قانونية لتخفيف العبء على الرئيس الإداري الذي يملك جملة   
غير أن هذه الوسيلة القانونية لا يمارسها الرئيس بصفة من الصلاحيات المحددة في القانون، 

مطلقة إذ تحكمها قيود وضوابط ينتج عن عدم احترامها جعل كل من تصرفات الرئيس و 
 .المرؤوس المستندة إلى التفويض باطلة وغير مشروعة

شروط في )الفرع الأول(  من خلال هذا المطلب إلى تعريف التفويض الإداري  وبذلك سنتطرق 
 .في )الفرع الثاني(لتفويض الإداري ا

 تعريف التفويض الإداري الفرع الأول : 

هو إجراء يتم بمقتضاه تحويل جزء من اختصاصات الرئيس التي  الإداري التفويض    
 حددها القانون والأنظمة إلى مرؤوسيه للقيام بها فتفويض السلطة هو قرار صادر عن صاحب 
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 .1مرؤوسيه يخولهم القانون بمقتضاه القيام بهذا الإختصاص إلىالاختصاص للقيام بالعمل 

عرف التفويض في فقه القانون الإداري المقارن بعدة تعريفات، بعضها يرتكز على نوعية وحجم 
العابرة، والبعض الآخر يقوم على آثاره  الاختصاصات المفوضة، والبعض يرتكز على صفته 

، و لعل أهم هذه التعريفات ما يلي:" التفويض هو والبعض منها يقوم على طبيعته القانونية
القرار المشروع الذي تسند بمقتضاه إحدى السلطات جزء من اختصاصا إلى سلطة أخرى أو 

 .2""أفراد، دون أن تتخلى عن هذا الاختصاص

ختصاص بممارسة جانب من الطماوي بأنه "" أن يعهد صاحب الإعرفه سليمان محمد 
معينة أو في نوع  معين من المسائل، إلى فرد أخر أو سلطة  إختصاصه سواء في مسألة

 . 3أخرى 

عدم التركيز سلطات الوظيفة الإدارية  أساليببأنه "" أسلوب من  كما عرفه خالد خليل الطاهر
 .4في يد الحكومة المركزية بحيث يمنح تقرير دون الرجوع إليه مع بقاء مسؤوليته""

هو طريقة لضمان  وإنمازل الرئيس عن سلطاته ومسؤولياته فالتفويض ليس المقصود منه أن يتنا
تعديله و  أوالتفويض  إلغاءبطريقة أفضل ، لذلك يجوز للمفوض  الإداري حسن سير العمل 

                                                             

  1ـ هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص 48.
، سكيكدة، 2222أوت  42، جامعة مجلة العلوم القانونية والسياسيةداري في الجزائر، ، قواعد الإختصاص الإأحسنـ غربي 2

 . 22، ص 4222جانفي  28العدد 
  3ـ سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 228.

دة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، ، مذكرة نيل شهاالنظام القانوني للتفويض في القانون الجزائري ـ محمد خليفي، 4
  .22، ص 4222/4228جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
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بعض التغيرات عليه تماشيا مع استمرارية العمل في مرافق الدولة وجهاز الدولة بطريقة  إدخال
 .1جيدة

التفويض هو نقل الرئيس لجانب من " : بأن حيث يرى الدكتور بعلي محمد الصغير
أن تبقى مسؤوليته قائمة على  اختصاصاته إلى بعض مرؤوسيه ليقوموا دون العودة إليه، على

 ."2الآثار المترتبة عن الاختصاصات المفوضة إليهم

جل التعاريف ركزت على عنصر نقل صلاحيات من  أنفمن خلال التعريفات السابقة نرى 
 .مرؤوسيه  إلىالرئيس الإداري 

يتم بمقتضاه تحويل جزء من اختصاصات الرئيس التي  إجراءقانونا هو  الإداري فالتفويض 
مرؤوسيه للقيام بها، فتفويض السلطة هو قرار صادر عن صاحب  إلى والأنظمةحددها القانون 

جاء  ن مرؤوسيه ويخولهم بمقتضاه القيام بهذا الاختصاص وهو ماالاختصاص للقيام بالعمل ع
يلي"" يجب البحث  والمواطن على ما الإدارةالمتضمن العلاقات بين  88/232به المرسوم رقم 

ملائمة في مجال سلم الوثائق  وأكثرهاعن أنجع السبل لتنظيم المهام وتوزيع المسؤوليات 
على من الموظفين المعينين قانونا سلطة التصديق  كما يجب أن تفوض أكبر عدد  الإدارية

 .3مطابقة الوثائق لأصولها وعلى صحة توقيع الموقعين

                                                             
، ص 2222، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، داري القانون الإ وأحكامالوسيط في مبادئ ـ شيحا إبراهيم عبد العزيز، 1

282.  
  2 ـ غربي أحسن، المرجع السابق ، ص 82.

تضمن العلاقات بين الإدارة والمواطن، الجريدة م، ال22/22/2288، المؤرخ في 22/131المرسوم رقم من  42ـ المادة 3
  .28/22/2288/ الصادرة في 42الرسمية العدد 
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 الإداري لتحقيق عدم التركيز داخل التنظيم  الأمثل الأسلوب الإداري لذلك يعتبر التفويض 
بعض مرؤوسيه يمارسونها  إلىبنقل جانب من اختصاصاته  الإداري والمقصود منه قيام الرئيس 

 .1الرئاسة العليا أماممع بقاء مسؤوليته  إليهدون الرجوع 

وخلاصة القول أن التفويض هو إعطاء الرئيس للمرؤوسين سلطة القيام بأعمال محددة ليست 
أصلا استنادا إلى نص قانوني يسمح  من الصلاحيات المحددة لهم في الوصف الوظيفي وعلى 

الصلاحيات بصفة  بهذه بنقل جزء من صلاحياته للمرؤوس ويبقي محتفظاأساس منتظم للرئيس 
 :أصلية، كما يترتب على التفويض أمران هامان هما

 ه.ول بزيادة في صلاحيات المفوض إلييتعلق الأ/ 2

 .2يتعلق الثاني بإحداث تغيير في العلاقة الرئاسية بين المفوض والمفوض إليه / 4

 الإداري شروط التفويض : الفرع الثاني

يترتب عن عدم  إذبشروط محددة يجب احترامها عند ممارسته  الإداري قيد التفويض   
ويمكن  الإداريةالقرارات  مشروعيةمراعاتها أو تخلف أحدها بطلان التفويض وبالتالي عدم 

 كالتالي:تلخيص هذه الشروط 

 أولا: الشروط الموضوعية

يكون وفق نص قانوني يجيز  أن: يجب لصحة التفويض التفويض/ وجود نص قانوني يجيز 1
تفويض بعض من واجباته وسلطته لجهة معينة للقيام بعمل بموجب نص و  الإداري للرئيس 

                                                             

  1ـ عبد الغني البيسوني ، أصول علم الإدارة العامة، المرجع السابق، ص 228.
  2ـ غربي أحسن ، المرجع السابق، ص 82.
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لا تمثل لهم حقا  الإداري التي يمارسها، موظفوا الجهاز  الإداريةالاختصاصات  أنذلك  تأسيس
 .1حتى يتم التنازل عنها

بنفسه ولا يستطيع ان يفوض غير وهو ما م بأن يمارس إختصاصه فصاحب الإختصاص ملز 
بقولها" أن  2222يونيو  42دارية المصرية في حكمها الصادر في أكدته المحكمة الإ

في الحدود وعلى الوجه  إلافيه  الإنابةالإختصاص الذي تحدد بالقانون لا يجوز النزول عنه أو 
اذ انه لا يجوز  فالأصلون يرخص في التفويض" المبين في القانون، كما لو كانت ثمة قان

يكون قرار التفويض محددا  أنالتفويض اذا تضمن القانون نصا يأذن به وفي هذه الحالة ينبغي 
بموضوعات معينة بحيث لا يفرط به صاحب السلطة في كافة الاختصاصات التي منحها 

 .2زل عنه"القانون إياها تطبيقا لقاعدة " أن الإختصاص يمارس ولا يتنا

: يشترط أن يقتصر التفويض على جزء من إختصاصات الرئيس / أن يكون التفويض جزئيا8
يتضمن تنصل الرئيس من مزاولة  لأنه)المفوض( وليس جميعا فهذا لا يتصور منطقيا  الإداري 

 .3نص تشريعي أيكل أعماله ولا يتصور ان يسمح بذلك 

يكون التفويض مرتبطا بمدة معينة يتم تحديدها من  أنيجب  :/أن يكون التفويض مؤقتا3
خلال النص القانوني المحضر لتفويض وهذا التفويض قابل للرجوع فيه من جانب الرئيس 

التفويض وعودة الاختصاصات المفوضة  بإلغاءقرار جديد  إصدارالمفوض الذي يستطيع 
 .4إليه

                                                             

  1ـ شيحا عبد العزيز إبراهيم، المرجع السابق، ص 422.
  2ـ سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 222-222.

  3ـ محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية، مصر، د.س.ن، ص 242.
  4ـالمرجع نفسه، ص 244.
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عملية التفويض قاعدة "" أن لا : تحكم ت المفوضة للمرؤوسا/ عدم تفويض الإختصاص4
تفويض في التفويض"" إذ لا يجوز للمفوض إليه أن يقوم بدوره بالتفويض فيما فوض إليه إلى 
غيه، لأن عملية التفويض بالنسبة للإختصاصات نفسها لا تتم الا مرة واحدة حتى لا تضيع 

 .1ختصاصعدم الإ التفويض يصبح مشوبا بعيب المسؤولية عنها وإذ حدث وان تم ذلك فقرار

 مرؤوسيه: أعمالالغير عن  أمام/ مسؤولية الرئيس المفوض 5

أمام  إليهفي السلطة وليست في المسؤولية، في حين تكون مسؤولية المفوض يكون التفويض  
المفوض ما زالت له السلطة الرئاسية  الإداري الرئيس المفوض فقط ولا تتعدى ذلك لأن الرئيس 

تعديلها، ومن ثم فهو ملزم بالإشراف والرقابة  أواو سحبها  إليهقرارات المفوض  إلغاءالتي تجيز 
 .2على أسلوب المفوض إليه في العمل

 ثانيا: الشروط الشكلية

 شكل قرار التفويض الإداري: / 1

إذ يعتبر قرار التفويض قرار ا إداريا يعبر عن إرادة الإدارة الملزمة وله مظهر خارجي، مع العلم 
أن الأصل في القرارات الإدارية أنه لا يشترط المشرع لصحتها شكلا معينا كأن تصدر مثلا في 

فيه شكل مكتوب، إلا إذا نص على ذلك، وبما أن قرار التفويض هو قرار إداري فإنه لا يشترط 
شكلا معينا، غير أنه في بعض الأحوال قد يشترط النص الذي يجيز التفويض أن يكون مكتوبا 
أو يتطلب نشره أو تسبيبه، وهذا ما يعني اشتراط الكتابة فيه، وإذا ما سلمنا بأن قرار التفويض 

 شفاهة فذلك يعني أنه قد يصدر يشترط لصدوره شكلا معينا لم ينصلا أو تلفونيا أو تلغرافيا ما 

                                                             

  1ـ محمد الصغير بعلي، القانون الإداري - التنظيم- النشاط، المرجع السابق، ص 28.
  2ـ محمد رفعت، المرجع السابق، ص 242.
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وهذا ما قرره القضاء الإداري في فرنسا  القانون على خلاف ذلك  إلا أنه من الأفضل أن يصدر
 :1قرار التفويض على شكل معين كالكتابة مثلا، للاعتبارات التالية

 أن يشير إلى النص  لا يجوز التفويض إلا بنص يأذن به وعليه يتعين على قرار التفويض
 .يكون ممكنا إلا إذا كان قرار التفويض مكتوباالذي أجازه وهذا لا 

 من حيث إثبات قرار التفويض نجد أن الكتابة هي الطريق السهل للإثبات. 

 :نشر قرار التفويض الإداري / 8

إذ لا يعتبر التفويض صحيحا ما لم ينشر وفقا للقواعد الخاصة بالنشر ونشر القرار الإداري 
التنفيذ وإعلام  بالنسبة لكافة القرارات الإدارية، الكافة به بما في عموما يعني وضعه في دائرة 

بالنسبة  ذلك قرار التفويض والذي في حالة عدم نشره أو تبليغه فإنه يعتبر سليما وصحيحا
 .للإدارة ونافذا في حقها دون الأفراد وهذا ما هو معمول به في معظم دول العالم

فويض ونشره قبل صدور أي تصرف من قبل المفوض إذا كان من الضروري صدور قرار بالت
يقر بأنه يمكن للمفوض إليه القيام  -فرنسا ومصر –إليه فإن الاجتهاد القضائي المقارن 

على التفويض غير المنشور ولكن تصرفاته لا تنشر إلا بعد نشر قرار  بتصرفات قانونية بناء
 .2التفويض

 

 

                                                             

  1ـ غربي أحسن، المرجع السابق، ص 82-88.
  2ـ المرجع نفسه، ص 22.
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 وأثارهأنواع التفويض الإداري المطلب الثاني: 

يمارس كل اختصاصاته الموكلة له وتقتضي الضرورة  إذ أنواععدة  الإداري للتفويض   
تقريب المسافات  إلىيؤدي  وهذا ما سلطة اتخاذ القرار في بعض الأمور أحيانابترك للموظفين 

عدة  الإداري الوطن لهذا للتفويض  أنحاءموجودة في  أجهزة إلىمن السلطة العليا  الإدارةفي 
 تنتج عنه. و أثار أنواع

 أثارفي )الفرع الأول(، و  الإداري  ضالتفويأنواع  إلىومنه سوف نتناول في هذا المطلب 
 في ) الفرع الثاني(. الإداري التفويض 

ول:   أنواع التفويض الإداري الفرع الأأ

يمكن تصنيف التفويض إلى عدة تصنيفات حسب الزاوية التي ينظر منها إليه و وفقا   
 للمعيار المعتمد عليه في التصنيف وهي كالتالي:

 ختصاصأولا: تفويض الإ

فويض أن يعهد الرئيس الإداري ببعض إختصاصاته المستمدة من يقصد بهذا النوع من الت
القانون إلى أحد مرؤوسيه، فيقوم هذا الرئيس الإداري بنقل جزء من إختصاصاته في مسالة 

إلى المفوض إليه التابع له، بشرط سماح القانون بذلك  الإداريةمعينة أو بعض المسائل 
 .1التفويض ومن ثم يكون للمفوض إليه سلطة القيام بالعمل المفوض فيه وسلطة التقدير بشأنه

تحويل صلاحية إتخاذ بعض القرارات الإدارية من صاحب الإختصاص  أوكما يقصد به نقل 
تكون هذه الصلاحيات ذات أهمية بسيطة  وغالبا ما، نالإدارييالأصيل إلى غيره من المرؤوسين 

                                                             

  1ـ محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 242.
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من  الأصيلأو ذات طبيعة فنية، وعليه يصبح المفوض إليه يمارس إختصاصا إضافيا ويجرد 
  1ممارسته إلى بعد إلغاء قرار التفويض أو إنتهاء مدة التفويض

لرئاسية للرئيس يكون تحت الرقابة ا إليهكما ان المفوض إليه أثناء تنفيذ الإختصاصات الموكلة 
أو أقلها التفويض رفي خصوص القرارات متوسطة الأهمية  يكون  الإداري )المفوض( وعادة ما
 .2اض القرارات الكبرى بحيث يحتفظ الرئيس بإختص

في توزيع  الأساسكان  الإداري يض بالاختصاص وسيلة لتحقيق عدم التركيز لما كان تفو 
في وجود هيئات  الأساسس والمرؤوس حين يكون بين الرئي الإداري صلاحيات اتخاذ القرار 

مبرر  إلىولذلك وجب أن يستند  الإداريةلإضطلاعها بالوظيفة  وأساس الإداري عدم التركيز 
 القانونية نجد الدستور. الأطرشرعي يجيزه القانون ومن أبرز 

في الدولة والذي يبني نظام الحكم فيها فتعتبر بمثابة المرجع  الأساسيفالدستور هو القانون 
فيما يخص مسالة توزيع الإختصاصات إذ يقوم بتحديد مختلف الإختصاصات ويضع  الأساسي

 .3القواعد العامة لعدد من الهيئات

قواعد الحكم واختصاصات الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية الذي الدستور هو الذي ينظم 
 .4يوزع الاختصاصات بين الهيئات العامة وتنظيم السلطات

                                                             

  1ـ غربي أحسن ، المرجع السابق، ص 82.
  2ـ محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 242.

  3ـ فريجة حسين ، شرح القانون الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4222، ص 242.
، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، الجريدة  23/22/4223، المؤرخ في 03/812المرسوم التنفيذي رقم ـ 4

  .28/22/4223، الصادرة في 32الرسمية، العدد 
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اراته ختصاص في مرتبة قر ن المفوض إليه بناء على تفويض الإكما تعتبر القرارات الصادرة م
ه الأصيل بينما تكون تصرفات المفوض إليه في تفويض التي يصدرها بناء على إختصاص

 التوقيع في مرتبة المفوض.

في حالة إطلاق هذه المدة وعدم  لأنهيكون تفويض الاختصاص محدد المدة  أنكما يجب 
تنصل الرئيس من مهامه وإختصاصاته كليا و أمام ظاهرة الحلول وهذا  أمامتحديدها نكون 

 .1غير جائز الأمر

فيما يفوض مرؤوسيه لممارسة بعض  الإداري الرئيس  أنالتفويض للسلطة لا للمسؤولية بمعنى 
لان الرئيس يظل مسؤولا باستمرار لبقية  إليهجانب المفوض  إلى مسئولاظل اختصاصاته ي

القانون المدني  ا كرسه المشرع الجزائري في أحكاموهذا م ممارسة المرؤوس لاختصاصه
 .2الجزائري 

 ثانيا: التفويض بالتوقيع 

)المفوض(  الأصيل إليه على قرارات سبق أن أعدهاهو عمل مادي يتمثل في توقيع المفوض 
، وذلك لكونه لا يعد سوى تمثيل رقابتهوتحت  الأصيلويكون ذلك التوقيع باسم ولحساب 

 والمتمثلةمهمة  مادية  إليهيعهد  وإنما إليهمظهري للسلطة فهو لا ينقل سلطة حقيقية للمفوض 
 .3ري الإداللمساعدين المقربين من الرئيس  الأحيانويعهد به في معظم  الأصيل إرادةفي تجسيد 

                                                             

  1ـ محمد بكر حسين، الوسيط في القانون الإداري ، ط 2، دار الفكر الجامعي، مصر، 4222، ص 82.
، الجريدة الرسمية 22/22، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون 48/22/2222، المؤرخ في 55/52 رقم الأمرـ 2

  .23/22/4222، الصادرة في 32العدد 
  3ـ سعيود زهرة ، المرجع السابق، ص 243.
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وجود تفويض بالاختصاص وتجسيده  الإداري يكمن الاعتراف بسلطات هيئات عدم التركيز 
لا بد من تفويض التوقيع والذي يعتبر في هذه الحالة مكملا لتفويض التوقيع ففي  وإنماقانونا، 

هذه الحالة مكملا لتفويض الاختصاص في شكله القانوني الذي يجيز التنفيذ ويجعله محلا 
على ضرورة تفويض اكبر  88/232من المرسوم  42جاء في نص المادة  لإعتراف به وهذا ما

 .1وصحة التوقيع للموقعين لأصولهالتصديق على مطابقته الوثائق ممكن من الموظفين سلطة ا

وهذا ما نصت عليه  الأطراففتفويض التوقيع يقوم على اعتبار شخصي بحيث يتغير بتغير 
 أو" ينتهي التفويض بانتهاء سلطة المفضوض  22/288من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة 

 .2إليهمهام المفوض 

 الإداري أثار التفويض الفرع الثاني: 

الإداري المفوض أو بالنسبة للمرؤوس الذي سواء بالنسبة للرئيس  أثار الإداري للتفويض   
 الاختصاص. فوض إليه

 الإداري أولا: بالنسبة للرئيس 

 أنالتفويض ذلك  بشأنهاللواجبات والسلطات الصادرة  إليهالمفوض  أداءفانه يظل مسؤولا عن 
لأن المسؤولية لا تفوض مما يتعين على المفوض متابعة مسؤوليته تظل قائمة رغم التفويض 

                                                             

  1ـ المادة 42 من المرسوم الرئاسي 232/88،  الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن،المرجع السابق.
الحكومة بتفويض  لأعضاء، المتضمن الترخيص 22/28/4222، المؤرخ في 05/122ذي المرسوم التنفي من 22ـ المادة 2

  .23/28/4222، صادر في 32، الجريدة الرسمية العدد  إمضائهم
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، كما يمكنه العدول في أي وزقت عن قرار التفويض من خلال سحبه أو إليهالمفوض  أعمال
 .1أو تعديلها أو إلغائها  إليهتعديله كما يمكنه حتى سحب قرارات المفوض 

التي فوضها   يمكن ان يؤدي المفوض الصلاحياتالتفويض لا غير أنه قبل العدول عن قرار
اعتبرت الصادر من المفوض  وإلاللمرؤوس وبالتالي يتجرد من ممارستها طوال مدة التفويض 

معمول به في كل  المبدأقرارات باطلة وغير مشروعة ويتحمل هنا المسؤولية عنها لوحده وهذا 
 .2في فرنسا ومصر

 بالنسبة للمرؤوسثانيا: 

ن بالرغم م الإداري يعيد توزيع الاختصاص داخل الشكل  أوله التزاما جديدا  التقويضيخلق 
 بإصدارهو المختص  إليهالجديدة وبالتالي يصبح المفوض الصفة الوقتية لهذه الصلاحيات 

سفل الى اعلى وهي القرارات في المواضيع المفوضة وهكذا نشأ مسؤولية إضافية تصعد من أ
دلا الاختصاص المفوض تطبيقا للمبدأ القائل"" وجوب تعادل السلطة بمسؤولية تحدد 

 .3والمسؤولية""

بما له من  أصدرها لأنهفي تفويض الاختصاص  إليهتنسب القرارات الصادرة من المفوض 
درها هذه التصرفات مرتبة التصرفات التي يص تأخذوعليه  إليهسلطة الاختصاص المفوض 

 الإداري فوض الرئيس تأخذ مرتبة تصرفات الم أنفي ولا يمكن الوظيبحكم مركزه في التدرج 

                                                             

  1ـ شيحا إبراهيم عبد العزيز، المرجع السابق، ص 282-283.
  2ـ عبد الغني بيسوني عبد الله، أصول علم الإدارة العامة، المرجع السابق، ص 232.

  3ـ شيحا إبراهيم عبد العزيز، المرجع السابق، ص 282-283.
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المفوض لجزء من اختصاصاته للسلطة  الإداري الرئيس  لممارسةكافيا  مبرراوهذا يعتبر 
 . 1الرئاسية على المرؤوس الذي تلقى تفويضا بالاختصاص

ا ومصر وما تفويض الاختصاص لا يوجد فرق بين الوضع المعمول به في فرنس أثارحيث ان 
جنب بشأن  إلىجنبا  إليههو الحال عليه في الجزائر حيث تقرر مسؤولية المفوض والمفوض 

 .2التصرفات الصادرة في مواضيع التفويض

التركيز  مي القانون الإداري بصفة عامة وعدكبيرة ف أهميةختصاص بنوعيه له ومنه فتفويض الإ
كذا تحميل الموظفين  الإداري وسرعة في العمل  الأدوارداري بصفة خاصة حيث يقوم بتبادل الإ

 المسؤولية في التصرف في تفويضات وتقريب المسافات بين السلطات العليا والمحلية في البلاد
 .وتحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين 

                                                             

  1ـ غربي احسن، المرجع السابق، ص 22.
  2ـ المرجع نفسه، ص 22.
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 تركيز موالي الولاية كهيئة عدالمبحث الأول: 

حيث يعتبر جهازا لعدم التركيز  الإداري يلعب الوالي دورا هاما في هيئات التنظيم  
، يعتبر همزة وصل بين السلطات المركزية المتركزة في العاصمة و الوزراء ويقوم الإداري 

بالمهام وتطبيق القرارات الصادرة في العديد من القضايا فهو بذلك يشكل وسيلة اتصال بين 
 المحلية فهو هيئة عدم تركيز.  توالجماعا الهيئات المركزية

سلطات الوالي الأول(،  المطلب في ) مفهوم الواليومنه سوف نتطرق في هذا المبحث إلى، 
 ) المطلب الثاني(.في  كهيئة عدم تركيز

 مفهوم الواليالمطلب الأول: 

أمور الدولة عبر ولايات الوطن فهو  ربتسييالوالي يعد احد رجالات الدولة الذين يقومون  
سلطة في البلاد وهو رئيس الجمهورية كإطار سامي، كما انه وجب توفر شروط  أعلىمعين من 

 مهامه وفق معطيات وجب توفرها. إنهاءلتعينه في منصبه  كما يمكن 

 وفي  ،وشروط تعينه تعريف الوالي) الفرع الأول( سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين ،وبذلك 
 .مهام الوالي طرق إنهاء) الفرع الثاني(  

 وشروط تعينه تعريف الواليالفرع الأول: 

محلية غير انه ربط الهيئات المركزية والجماعات والي يعتبر وسيلة ت أنكما سبق ذكره  
القانونية وهذا ما نتطرق إليه كما انه هناك  أوإختلف تعريف الوالي سواء التعريفات الفقهية 

 شروط وجب توفرها لتعينيه في هذا المنصب الهام.
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 تعريف الوالي أولا:

، ويعني أيضا: وأحبه: ولي عليه: نصره الشيءو ولي، ولاية، ولي: فلان  فعل ولىالوالي من 
 .1الأمر واليا عليه الولي المحب والصديق ولي الأمر فلانا عمل كذا: جعله واليا عليه، ولي

الوالي من يكلف بتدبير الشؤون وتسير مقاطعة إدارته وهي الولاية بتولي وظيفة سامية في 
 .الدولة

المحلية  الإدارة، وبأنه الوسيط بين الإداري كما جاء تعريف للوالي بأنه"" جهاز لعدم التركيز 
ساطة بين مختلف المؤسسات وعميد الو ت والميدان في الولاية والسلطة المركزية وأنه رجل القرارا

 .2والأطراف

انه لم تضع تعريف محدد ومضبوط لمنصب الوالي  إلارغم كثرة وتنوع النصوص القانونية 
بقولها"" الوالي ممثل  11/10من القانون المتعلق بالولاية رقم  111نص المادة  إلىوبالرجوع 

 .3الدولة على مستوى الولاية وهو مفوض الحكومة ""

"" ممثل في مادته الرابعة بأن الوالي هو 01/112كما جاء تعريف الواليث في مرسوم رقم 
 .4الدولة ومندوب الحكومة في الولاية""

                                                             

  1ـ داود إبراهيم، المرجع السابق، ص 09.
، 1091، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية الإدارة أسسـ مسعود شيهوب، 2

  .110ص 
، 11، يتضمن قانون الولاية، الجريدة الرسمية العدد 11/11/1111في ، المؤرخ 21/70القانون رقم من  111ـ المادة 3

  .10/11/1111الصادرة في 
 بالمناصبالخاص  الأساسيالقانون  أحكام، المتضمن 10/10/1001المؤرخ في  ،07/172المرسوم رقم من  10ـ المادة 4

الجريدة  11/11/1111، المؤرخ في 91/110رقم  م بالمرسوم التنفيذيمتالمحلية المعدل والم الإدارةوالوظائف العليا في 
  .12/19/1111، الصادرة في 01الرسمية العدد 
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 شروط تعين الواليثانيا:/

التي  1119ل الدستوري لسنة من التعدي 01المادة  أحكامورد في الدستور من خلال  إسنادا لما
فيها رئيس الجمهورية بإعتبارها وظائف سيادية وعليا في ظائف والمهام التي يعين حددت و 

 .1الدولة والتي من بينها منصب الوالي

للولاة  الأساسي" على انه يحدد القانون  1111من قانون الولاية لسنة  112كما تنص المادة 
 ولحد الساعة لم يتم صدور هذا المرسوم الرئاسي. 2بموجب مرسوم"

المحدد لقائمة الوظائف العليا في الدولة منصب الوالي من  01/110وطبقا للمرسوم رقم 
 لذلك وجب توفر شروط لتعينه وهي كالتالي: 3المناصب العليا في الدولة

 / الشروط العامة لتعين الوالي:2

للوظيفة العمومية توافر  الأساسيالمتضمن القانون  19/12 الآمرمن  01تشترط المادة 
ظيفة العمومية ومتطلبات العمل مجموعة من الشروط الموضوعية إقتضتها ضرورة الو 

 .4داري الإ

تعد الجنسية الرابطة القانونية والسياسية بين الوالي و الدولة التي ينتمي  أ/ شرط الجنسية:
يفة بجنسية الدولة لاسيما ، وقد أقرت اغلب التشريعات الوظيفية وجوب تمتع المترشح للوظإليها

                                                             
، الصادرة في 10، الجريدة الرسمية العدد ، المتضمن التعديل الدستوري 19/12/1119، المؤرخ في 21/72القانون رقم ـ 1

10/12/1119.  
  2ـ القانون رقم 10/11، المتضمن قانون الولاية، المرجع السابق.

  3ـ ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، ط0، دار المجد للنشر والتوزيع ، سطيف، د.س.ن، ص 111.
، 09للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية العدد  الأساسي، المتعلق بالقانون 11/10/1119، المؤرخ في 19/12 الأمرـ 4

  .19/10/1119الصادرة في 
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 الأجانبيترك  أنطبيعي، اذ لا يجوز  شيءبالوظائف والمناصب العليا وهذا  الأمرمتى تعلق 
 .1حكم في البلاد

( الذي يحدد حقوق 01/119ي رقم )من المرسوم التنفيذ 11والمنصوص عليها بموجب المادة 
 .2واجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولةو 

: يتعين على المترشح لمنصب الوالي ب/ شرط التمتع بالحقوق المدنية وحسن سيرة والخلق
ان يكون في وضعية قانونية تجاه الحقوق المدنية التي ينص عليها القانون حيث تنص 

 .3تشريعات الوظيفة على وجوب توافر هذا الشرط في طلب الوظيفة

ي يتمتع بها طالب الوظيفة وان لا يكون قد أما السيرة والسلوك فهي مجموعة من الصفات الت
العامة، والمشرع  الأمانة آوصدر حكم على المترشح يقضي بعقوبة او جريمة مخلة بالشرف 

 الجزائري لم ينص على شروط حسن السيرة والسلوك ولم يحددها.

 الأدنىفّإن الحد  الأساسيمن القانون  19حسب المادة  ج/ شرط السن واللياقة البدنية:
ذا الشرط موضوعي لا ينطبق يجب توفر السن والواٌ عان ه أيسنة،  19للالتحاق بالوظيفة هو 

يكون كضابط في تحديد السن  أنعلى الموظفين الذين يتولون الوظائف العامة، لكن لا يمكن 
في الدولة  الإداريةعتبار أن منصب الوالي من المناصب واجب توافره في المناصب العليا بإال

يراعي الاعتبارات الشخصية لهذا فإن السن المحدد بالنسبة للإطارات السامية  أنلذا يجب 
نوات من سنمة فما فوق هذا بعد إمتلاكه لس01إلى  21وبالأخص منصب الوالي يتراوح مابين 

 .4داري الخبرة وممارسة العمل الإ
                                                             

، دار الهدى للنشر والتوزيع ،  الجزائري )دراسة وصفية تحليلية( الإداري والي الولاية في التنظيم ـ علاء الدين عشي،  1
  .12، ص 1119الجزائر، 

  ، المرجع السابق.في المناصب العليا، المحدد لحقوق و واجبات العمال 01/119من المرسوم التنفيذي رقم  11ـ  المادة 2
  3ـ المادة 01 من الأمر 12/19، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، المرجع السابق.

استر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم م مذكرة، الولاية اللامركزية وعدم التركيز الإداريينـ سمية خالد، سكينة قراش، 4
  .00، ص 1119السياسية، جامعة عبد الرمان ميرة بجاية، 
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خص متمتعا بعقل سليم وصحة جيدة وان يكون الش أنوبالنسبة لشرط اللياقة البدنية فيقصد بها 
 الغير المعدية عن طريق شهادة طبية من طبيب مختص. أوالمعدية  الأمراضيكون خاليا من 

الشروط العامة التي وجب توفرها في المترشح  ن: ومالخدمة الوطنية إزاءد/ تسوية الوضعية 
لمنصب الوالي وجب تسوية وضعية اتجاه الخدمة الوطنية سواء كان ذلك بأدائها أو حصوله 

وتعتبر هذه الشهادة واجبة على كل مواطن جزائري وهذا   أخرلسبب  أولسبب طبي  إماعليها 
 .1يةمن القانون الأساسي للوظيفة العموم 01طبقا لنص المادة 

 / الشروط الخاصة بتعين الوالي:1

: اشترط المشرع الجزائري في الملتحق بالوظائف الإداري أ/ شرط المستوى العلمي والتكوين 
مستوى من التأهيل مساويا لذلك بمعنى  أوتكوين عالي  إثباتالعليا بما فيها وظيفة الوالي شرط 

 الإداريةتكوين يسمح له بممارسة المهام  أو الأقلحيازته على شهادة علمية جامعية على  أخر
 .2في الوظائف العليا

رقم  من المرسوم التنفيذي 11ب المادة بموج :الإدارةب/ شرط الخبرة المهنية في مجال 
 11لم يكن قد مارس العمل مدة  إذفإنه لا يعن احد في وظيفة عليا في الدولة  01/119

 .3في الهيئات العمومية أوعمومية ال والإداراتفي المؤسسات  الأقلسنوات على 

 أن إلاوهناك بعض الشروط الثانوية كالنزاهة والكفاءة والمهنية والحفاظ على السر المهني 
 .إليهاالقانون الجزائري لم يتطرق 

 

                                                             

  1ـ المادة 01 من الأمر 12/19، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، المرجع السابق.
  2ـ عشي علاء الدين، المرجع السابق، ص 99.

المحدد لحقوق و واجبات العمال الذين  1001/يوليو/11المؤرخ في  ،07/111المرسوم التنفيذي رقم من  11ـ المادة 3
  .1001/يوليو/19، الصادرة في 21الجريدة الرسمية العدد  يمارسون وظائف عليا في البلاد،
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 إنهاء مهام الوالي طرق الفرع الثاني: 

والتي تقتضي بوحدة  الأشكالبالنسبة لطريقة إنهاء مهام الوالي فتتم وفقا لقاعدة توازي 
جهة التعيين ووجهة إنهاء المهام وفقا لنفس الأشكال والإجراءات بمرسوم رئاسي أخر وذلك 

، وهناك 1في مجلس الوزراء الإنهاءتعينه كأن يتخذ قرار  أثناءالمتبعة  الإجراءاتبإتباع نفس 
 طريقتين لإنهاء مهام الوالي.

 الطرق العاديةأولا : 

قد يكون انتهاء مهام الوالي بموجب استقالة يقدمها للسلطة التي لها صلاحية  ستقالة:الإ/ 2
التعين ويكون العمل في ذلك وفقا للقواعد العامة التي قد تحكم الاستقالة في الوظيفة العامة طبقا 

بنصهم" الاستقالة حق معترف به للموظف  19/12 الأمر، من 110، 119، 110للمواد 
تتم الاستقالة بطلب كتابي من الموظف  أنمنصوص عليها، كما يجب يمارس ضمن الشروط ال

 2السلطة المخولة"" إلىو كما يرسل الموظف المستقيل طلبه 

التي تؤدي لإنهاء مهام الوالي وهو سبب منطقي في مجال  الأسبابوهي سبب من : الوفاةـ /1
بالوفاة لان احد طرفي العقد قد  والإدارةالوظيفة العمومية، تنصب العلاقة العملية بين الموظف 

 توفي لسبب ما.

 الأمرالطبيعية والعادية لانتهاء علاقة العمل سواء تعلق  الأسبابيعد التقاعد من  / التقاعد:3
المناصب والوظائف العليا في الدولة، على خلاف الوظائف العادية لم  أوبالوظائف العامة 

                                                             

  1ـ علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص 91.
  2ـ المواد 110، 119،110، من الأمر 12/19، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، المرجع السابق.
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تقاعد، وهي خاصية تمتاز بها جميع الوظائف الولاة على ال لإحالةيحدد المشرع سن معين 
 .92/1101العليا والسامية في الدولة طبقا لما ورد في المرسوم رقم 

ثبت انه غير قادر من الناحية الصحية على ممارسة  إذاالولاة على التقاعد  إحالةكما يمكن 
و  10/11 لمواديطلب تقاعد من نفسه كما نصت عليه ا أنالمهام الموكلة له كما يمكن 

 .01/1192من المرسوم التنفيذي رقم  21/11

 مهام الوالي لإنهاءثانيا: الطرق الغير العادية 

التي كان عليها  الأشكالالوالي متضمنا نفس  لك بمقتضى مرسوم نهائي ينهي مهامويكون ذ
 مرسوم التعين:

قد يتبين بعد مرور فترة من الزمن عدم كفاءته وعجزه عن  /عدم الصلاحية والكفاءة المهنية:2
 مهامه. لإنهاءفذلك يعد سببا  أدائهاوجه وعدم استطاعته على  أكملمهامه على  أداء

مهام الولاة حفاظا على  إنهاء أسبابالعجز الصحي يعد سببا من  / الحالة الصحية:1
فقدان احد الحواس  أوعجز  أومن بمرض مز  الإصابة إلىتعرض  إذاالمصلحة العامة وهذا ما 

 .3وجه أحسنلمهامه على  تأديةيحول دون 

 

                                                             
السامية في الحزب والدولة ،  الإطارات، المتعلق بمعاشات تقاعد 21/11/1092، المؤرخ في 32/220المرسوم رقم ـ 1

  .19/11/1092، الصادرة في 09المعدل والمتمم الجريدة الرسمية العدد 
، المحدد لحقوق و واجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في 01/119المرسوم التنفيذي رقم  من 21و  10ـ المواد 2
  بلاد، المرجع السابق.ال
، مذكرة ماستر، كلية الحقوق المركز القانوني للوالي في ظل قوانين الجماعات الاقليميةـ كريمة درقاوة، أحمد شرشال ، 3

  .12-11، ص 1119/1110والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 
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 المنصب:  بإلغاءمهام الوالي  إنهاء/ 2

الغي الهيكل الذي يعمل فيه فانه يحتفظ  أوالوظيفة العليا التي كان يشغلها الوالي  ألغيت إذا 
مهام  إنهاءالعمل  إلغاءبمنصبه لمدة سنة، ثم يوضع بعدها في حالة عطلة خاصة، وينتج عن 

 .1الدائم في الوظيفة المرتبطة بهذا  الشكل الإطار

ويتم ذلك بموجب قرار فردي صادر  :أخرى / إنهاء مهام الوالي المدعو لشغل وظيفة عليا 4
شغل  إلىعن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، وفي هذه الحالة يحتفظ المعني المدعو 

لمدة لا  أخروظيفة عليا بالراتب المرتبط بالوظيفة التي كان يشغلها حتى يصدر بشأنه تعينا 
 .2تتجاوز السنة

 سلطات الوالي كهيئة عدم تركيزي: المطلب الثان

الغير ممركزة، حيث  رالتسيييتمتع الوالي بصلاحيات واسعة ممارسا بذلك لصورة  
كبيرة على المستوى المحلي  أهميةوضعت مجموعة من الصلاحيات المرتبطة بهذا المركز ذو 

 .أخرى تكون ذو طبيعة تنفيذية من جهة ورقابته من جهة 

سلطات الوالي بصفته هيئة عدم تركيز إداري عند تمثيله المطلب تناول  اسنحاول من خلال هذ
 )الفرع الثاني(.في  سلطات الوالي بصفته هيئة محلية (،الأول)الفرع الدولة في 

 

 
                                                             

محدد لحقوق و واجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في البلاد، ، ال01/119من المرسوم التنفيذي رقم  21ـ المادة 1
  المرجع السابق.

  2ـ المادة 21، المرجع نفسه.
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 سلطات الوالي بصفته هيئة عدم تركيز إداري عند تمثيله الدولةالفرع الأول: 

 إليهداري، نظرا للسلطات والصلاحيات المسندة الي صورة حقيقية لعدم التركيز الإيجسد الو      
 بإعتباره ممثلا للدولة في إقليم الولاية وتظهر هذه الاختصاصات من خلال عدة مهام يقوم بها.

 الوالي في مجال التمثيل: / صلاحيات2

"" الوالي ممثل الدولة على مستوى  أنعلى  11/10من قانون الولاية رقم  111تنص المادة 
 .1الولاية وهو مفوض الحكومة""

مداولة تصدرها المجالس عن الولاية قبل  أيومن إختصاصات الوالي كممثل للدولة إذ لا تنفذ 
مصادقته عليها صراحة أو ضمنيا كما يتمتع بصلاحية استدعاء المجلس البلدي لانعقاد في 

عضو في المجلس في حالة توفر  أي إقصاء، ويمكنه 2دورة استثنائية اذ اقتضت الضرورة
صدور حكم نهائي  آوقانونا مثل وقوع العضو تحت طائلة المتابعة القضائية الشروط المحددة 

للمجالس  الإداري  الأداءفي حقه يتضمن إدانة صريحة فالوالي هو العين الساهرة على متابعة 
 .3البلدية المنتخبة

 / صلاحيات الوالي كممثل للدولة في مجال التنفيذ:2

ينشط الوالي وينسق ويراقب نشاط  11/10من قانون الولاية رقم  111طبقا لنص المادة 
المصالح الغير ممركزة للدولة المكلفة بمختلف القطاعات والنشاط في الولاية غير انه يستثني 

 فهو مكلف بالتنفيذ: رقابتهخارج عن  لأنهمما سيأتي ذكره 

                                                             

  1ـ المادة 111 من قانون  رقم  10/11، المتضمن قانون الولاية، المرجع السابق.
  2ـ سهام لعيداني، دور الوالي في تطوير عدم التركيز الإداري ، مجلة قضايا معرفية، جامعة الجلفة، د.س.ن، ص 10.

  3ـ إسعادي منير، عبد الكريم هشام، المرجع السابق، ص 1919.
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ات التشريعية وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية التي تصدر عن السلط والأوامرأ/ القوانين 
مقر الدائرة، وتكون نافذة في الجزائر العاصمة بعد يوم كامل من  إلىومضى يوم من وصولها 

نشرها والوالي على علاقة دائمة بكل القوانين وهو ملزم بالسهر على حسن تنفيذها بصفته 
 .1مندوب السلطة العامة على صعيد الولاية

نظيمات ويقصد بها ما قد يصدر من نصوص عن السلطة التنفيذية باختلاف ميادين ب/ الت
ما استثنى منها صراحة ويندرج ضمن هذا: المراسيم الرئاسية، المراسيم  إلااختصاصاتهم 

 إصداروالية قيام الوالي بتنفيذ هذه النصوص هي  تالوزاراالتنفيذية ، القرارات الصادرة عن 
 .2قرارات ولائية

 الإدارةمختلف المراسيم واللوائح ) القرارات التنظيمية( الصادرة عن هيئات ويلزم الوالي بتنفيذ 
 3قرارات تنظيمية صادرة عن الوزراء أومراسيم تنفيذية  أوالمركزية سواء كانت مراسيم رئاسية 

 :الإداري / اختصاصات الوالي في مجال الضبط 2

والتي تضاف لصلاحية تنفيذ القوانين والتنظيم  يتمتع بهاللوالي صلاحية الضبط الإداري التي 
نافذة لتطبيق هذه  إداريةقرارات  إصدارالصادرة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية مع سلطة 

 القوانين والنظم.

                                                             

  1ـ لدغش سليمة، اختصاصات وسلطات الوالي من خلال قانون الولاية 70/21، جامعة الجلفة، د.س.ن، ص 111.
  2ـ محمد الصغير بعليّ، القانون الإداري  – التنظيم- النشاط، المرجع السابق، ص 191.

  3ـ محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية، المرجع السابق، ص 110.
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فتحد من حرياتهم العامة بقصد  الأفرادفي فرض قيود على  الإدارةحق  الإداري ويقصد بالضبط 
المحافظة على سلامة المجتمع وصيانته، وقد خول القانون  إلىعام والذي يهدف حماية النظام ال

 .1لتنفيذ القرارات التي يصدرها الوالي الأمنسير مصالح المتعلق بالولاية سلطة ت

مخططات تنظيم  إعدادسهره على  أثناءو الممتلكات  الأشخاصفي حين يمكنه ان يسخر 
 .2في الولاية وتعينها وتنفيذها وهذا لمواجهة التهديد الذي يمس النظام العام الإسعافات

 وإنماستدلال لا تعد من التحقيق القضائي، بمعناه الضيق، الإ أوالضبط القضائي  إجراءات إن
جمع  إجراءاتباعتبار التحقيق الأولي بمعناه الواسع الذي يشمل  أحيانا إليهاقد ينصرف 

 .3بارها تصاحب هذا التحقيق ويستبقه غالبات باعتلاالاستدلا

 أنحية الضبط القضائي، ومن خلال هذا يتضح وهو ما يسعى إليه الوالي من خلال صلا
تتوقع  أنوقائية غالبا، بمعنى  الأولمهمة  أنيتميز عن الضبط القضائي، من  الإداري الضبط 

 .4الجريمةبعد وقوع  تأتيمهمة الضبط القضائي فهي   أماوقوع الجريمة ، 

 سلطات الوالي بصفته هيئة محلية )عند تمثيل الولاية(الفرع الثاني: 

من المواد  11/10جاءت صلاحيات الوالي ممثلا للولاية من خلال قانون الولاية رقم 
 وهي كالتالي: 110إلى المادة  111

 

                                                             

  1ـ سيهام العيداني، المرجع السابق، ص 11.
  2ـ المواد من 111 إلى 110 من القانون رقم 10/11، المتضمن قانون الولاية المرجع السابق.

  3ـ لدغش سليمة، المرجع السابق، ص 110.
  4ـ المرجع نفسه، ص 110.
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 / صلاحيات الوالي ي المجال المالي1

لاية الحق بصفة من القانون المتعلق بالو  110و 119المادتين  أعطتعلى المستوى المالي فقد 
مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد عرضه على المجلس الشعبي  إعدادصريحة للوالي في 

 الأمرالولائي للتصويت والمصادقة عليه وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون بإعتباره 
 .1بالصرف في الولاية

 :علامالإ/ صلاحيات الوالي في مجال 1

الشعبي الولائي وأشغاله  المجلس مداولاتفإن الوالي يسهر على نشر  111طبقا لنص المادة 
مواطن  لأي المداولاتالرقابة الشعبية، حيث يسمح بنشر  لاطلاع الجمهور عليها تكريسا لمبدأ

طبقا للمادة  ئيا وذلكلوزير الداخلية ، او قضا إدارياالطعن فيها  وإمكانيةالاطلاع على فحواها 
 .2من قانون الولاية 111

يطلع الوالي رئيس المجلس الشعبي الولائي بانتظام خلال الفترات الفاصلة بين الدورات على 
التشريع والتنظيم المعمول  الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في إطارمدى تنفيذ التوصيات 

 .3بهما

 / صلاحيات في التمثيل:2

مهمة التمثيل الولاية في جميع  إسنادلقد تم  :والإداريةلحياة المدنية أ/ تمثيل الولاية في ا
الوالي وباسم  إلىالولاية  تللممتلكاوالحقوق  الأملاك إدارة أعمالوكل  والإداريةالمدنية  الأعمال

                                                             

  1ـ شريف شرقي، القانون الإداري )التنظيم- النشاط( دار بقيس، الجزائر، د,س,ن ، ص 111.
  2ـ المرجع نفسه، ص 110.

  3ـ المادة 111 من قانون 10/11، المتضمن قانون الولاية ، المرجع السابق.
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هو الذي  لأنهالشعبي الولائي  المجلسللوالي على حساب  أولوية أعطيتالولاية، ونلاحظ انه 
 .1التي يقوم بها فقط بالأعمالبإخطار المجلس  أيضايقوم بتمثيل الولاية ويقوم 

من خلال حضوره للحفلات وتلبية الدعوات التي تبعث المدنية  الأعمالويقصد بالتمثيل في 
للعقود بإسم  كإبرامه الإدارية الأعمالفي الولاية، أما التمثيل في  الأشخاصللولاية، واستضافة 

داري كإبرامه للعقود وبإسم ولصالح الولاية، وافتتاح الملتقيات التي ية، أم التمثيل الإصالح الولاول
والمشاريع في مختلف الدوائر والبلديات  الأعمالمديرية كما يقوم بتنفيذ  أي أوتنظمها الولاية 

 .2داخل الولاية

بصفة صريحة على  11/10من قانون الولاية  119نصت المادة  ب/  التمثيل أمام القضاء:
او العادي سواء كانت مدعية او مدعى  الإداري القضاء  أمامان الوالي هو الذي يمثل الولاية 

أي ولم يورد المشرع  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  919المادة  أحكامعليها تماشيا مع 
استثنى  أين 01/10من قانون الولاية رقم  90في المواد  على ذلك عكس ما ورد استثناءات

المحلية، وهذا ما يجعل الوالي  المنازعات التي تكون الولاية طرف فيها  ضد الدولة والجماعات
 .3دعيا ومدعى عليه في نفس الوقت ، وفي حالة التزام الذين يكون بين الدولة كجماعة محليةم

القضاء سواء كانت مدعية او  أمامفالوالي يقوم بتمثيلها  فكلما كانت الولاية طرف في النزاع
 إلاالقضاء باسم الولاية  إلىيمكنه اللجوء  مدعى عليها في حين ان المجلس الشعبي الولائي لا

 في حالة واحدة وهي الطعن ضد القرارات الصادرة عن وزير الداخلية المتعلقة بمداولاته.

                                                             

  1ـ علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص 100.
، مذكرة ليسانس، قانون عام، كلية الحقوق بصفته هيئة عدم تركيز في الجماعات المحليةدور الوالي ، ـ حيدر الزويبري 2

  .00، ص 1112/1110والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
  3ـ المرجع نفسه، ص 91.
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 لدولة ل المصالح الغير ممركزة المبحث الثاني: 

على مستوى كل المصالح الغير ممركزة في الدولة وبما تسمى المصالح الخارجية  توجد  
فهي واسطة بين هيئات العليا في البلاد و مصالح المحلية ، فهي تكل  للوزارةولاية وهي تابعة 
وهدفها تنفيذ سياسة الدولة في القطاعات   الإداري لنظام  عدم التركيز  الإداري الهيكل التنظيمي 

منازعات مهام عند أداء مهامها عدة  إلىعلى مستوى الولاية، كما تتعرض هذه المصالح 
 دارية.الإ

)المطلب الأول(،  لدولةلمفهوم المصالح الغير ممركزة في هذا المبحث  بتناولومنه سوف نقوم 
 في )المطلب الثاني(. ية منازعات المصالح الغير ممركزة على مستوى الولا

 لدولةلمفهوم المصالح الغير ممركزة المطلب الأول: 

هذه المصالح الرابط المباشر بين السلطات العليا في البلاد  أنكما سبق الإشارة أليه   
من اجل تحقيق  والأوامروال مصالح المحلية من أجل تجسيد برامج وإعطاء تعليمات  الوزارة

 سوف نتناولها بالتفصيل في هذا المطلب. إداريةوتشمل عدة قطاعات المصلحة العامة 

، وفي تعريف المصالح الغير ممركزة  في الدولة وخصائصهاوبذلك سنتطرق في )الفرع الأول( 
 .صور المصالح الغير ممركزة في الدولة وصلاحيتها)الفرع الثاني( 

 وخصائصهالدولة تعريف المصالح الغير ممركزة لالفرع الأول : 

وتعاريف المصالح غير ممركزة للدولة كما تتوفر هذه المصالح على  مصطلحاتتعددت    
 .من خلال هذا الفرع اإبريزهجملة من الخصائص سيتم 
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 لدولةل : تعريف المصالح الغير ممركزةأولا

المصالح الخارجية للوزارة كما يقصد بها المديريات التنفيذية تقوم ببعض  أنهاويمكن تعريفها 
والمحلي بتفويض من الوزارة وهي بذلك تمثل الدولة  الإقليميعلى المستوى  الإداريةالمهام 

، منها ض أنظمتها في العديد من القطاعاتوتجسد وحدتها وتعمل على تنفيذ قوانينها وفر 
مهمة  إليهاتوكل  ةالتنفيذي تفالمديريا، الثقافي والفلاحي ، الإجتماعيالماليالقطاع الاقتصادي، 

تنفيذ سياسة الدولة في مختلف الميادين والقطاعات وكذلك تحريك العملية التنموية على مستوى 
 .1الولاية

وتشكل المصالح الخارجية حكومة مصغرة تنشد في الحدود الجغرافية للولاية، تتولى مهمة تنفيذ 
الدولة في القطاعات الوزارية المختلفة، وتعمل على تحريك العملية التنموية وتمثيل سياسة 

 .2السلطة المركزية، مشكلة بذلك امتداد للوزارة على المستوى الولائي

من قبل الوالي ومركزيا من قبل  إقليمياالخارجية سلطة مزدوجة  كما تمارس هذه المصالح
 تالمديرياالمصلحة، وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه  السلطة المركزية التي تتبع لها هذه

، على 3لا تتمتع بالشخصية المعنوية وتفتقدها أنها إلاكبيرة في الدولة  التنفيذية لما لها من أهمية
بعضها يملك بعض السلطات كسلطة التقاضي وهي تابعة للسلطة الرئاسية للوزير  أنالرغم من 

معينة مثل: مديرية التربية،  أماكنالوزارة، إما في الولايات او  رغم كونها قائمة ومتواجدة خارج
 .4عبر عدة ولايات الإقليميمديرية الري، المديرية الجهوية للجمارك والتي تباشر إختصاصها 

                                                             

  1ـ عمار بوضياف، شرح قانون الولاية )10/11(، دار جسور، الجزائر، 1111، ص 109.
  2ـ سعيود زهرة، المرجع السابق، ص 111.

  3ـ سيهام عبد اللاوي، نصيرة بن دكون، المرجع السابق، ص 91.
  4ـ محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم، عنابة، 1110، 192.
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من القانون المدني على ان ""الأشخاص الاعتبارية هي الدولة،  00حيث جاء في نص الماد 
ركات المدنية والتجارية ح، الالإداري الولاية، البلدية، المؤسسات العمومية ذات الطابع 

التي يمنحها شخصية  الأموال أو الأشخاصوالجمعيات والمؤسسات الوقفية كل مجموعة من 
التنفيذية الشخصية  تالمديرياك فالمشرع من خلال نص هذه المادة لم يعطي ، وبذل1قانونية""

 المعنوية.

 ثانيا: خصائص المصالح الغير ممركزة لدولة 

ما خضوعها للسلطة التسلسلية أو  تتميز المصالح اللامركزية للوزارات بخاصيتين أساسيتين وهو
 على النحو التالي:السلطة الرئاسية للإدارة المركزية، وتخصصها التقني 

عن الدولة بل  ستقلةنوية ممتع المصالح اللامركزية بشخصية معلا تت / السلطة الرئاسية:2
، وبالتالي الوزير لرئاسية من قبل الإدارة المركزيةتبقى مندرجة في إطارها، وتخضع للسلطة ا

مديرية التربية طار نذكر على سبيل المثال لا الحصر خضوع إليه، وفي هذا الإالذي تنتمي 
من المرسوم التنفيذي رقم  12نصت عليه المادة  لسلطة رئاسية من قبل وزير التربية، وهو ما

التربية على مستوى  الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح 10/10/1001، المؤرخ في 01/100
وضوعة تحت سلطة وير الولاية وسيرها والتي نصت على أنه "" تتولى مديرية التربية الم

خ، أما تعين مسيري هذه المصالح الخارجية للدولة فبموجب مرسوم تنفيذي وذلك تربية.....إلال
وسيلة ممارسة لمهامه عموما  الأولالوزير  أنرغم عدم النص صراحة على ذلك انه بإعتبار 

                                                             

  1ـ الأمر رقم 19/01، ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بموجب القانون، 11/10، المرجع السابق.
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من دستور  00/10فهي المراسيم التنفيذية بحكم أنه هو من له  صلاحية توقيعها حسب المادة 
 .1يعين مسؤولي هذه المصالح بموجب مراسيم تنفيذية فإنه 1119

بالتخصص التقني، وذلك ان تتميز المصالح اللامركزية للقطاعات الحكومية  :/ التخصص1
كل مصلحة الى ولها مهاما معينة تبعا للمهام والاختصاصات التي تقوم بها الوزارة التي ترتبط 

تخضع  لأنها ممركزةغير  أجهزةبها على المستوى المركزي ، وتتمثل المصالح الخارجية للدولة 
الذي يلفت  والشيءلوزير، مباشرة للدولة كأصل عام من خلال ممثلها القانوني والمتمثل في ا

معايير مختلفة مثل  إلىمعقد، لأنه يخضع  الإقليميتنظيمها  أنالانتباه فيما يخصها هو 
الصلاحيات التي تمارسها والوسائل المادية والبشرية للدولة، وعليه فإننا نجدها في اغلب 

 .2الوائر...الخعلى مستوى  الأحيانممثلة على مستوى الولاية ولكن كذالك في بعض  الأحيان

 صور المصالح الغير الممركزة وصلاحيتهاالفرع الثاني : 

بصورة  إليهاظرا لغموضها وعدم التطرق التنفيذية لكن ن تالمديرياهناك العديد من   
 .إليهلهذه المصالح عدة صلاحيات خولها لها القانون وهذا ما نتطرق  أندقيقة، كما 

تتواجد المصالح الخارجية لدولة على مستوى الولاية للدولةأولا: صور المصالح الغير ممركزة 
لتؤمن تمثيل الوزارات  وتنفيذ السياسة العامة المرسومة لكل قطاع وزاري وعليه فإن من 

 .3المفروض أن لكل وزارة تمثيل على مستوى الولاية بموجب مصالحها الخارجية

                                                             

  1ـ سعيود زهرة، المرجع السابق، ص 110-112.
  2ـ المرجع نفسه، ص 110.

، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الإقليميالمصالح الخارجية لدولة على المستوى ـ عيدة نجاة، 3
  .91، ص 1112/1110الجزائر، 
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تتمتع مديرية التربية بالشخصية المعنوية ويشر على تسيرها مدير ولائي   / مديرية التربية:2
في الحالة التي يستوجبها ضرورة تنسيق  ةالتربيويعين بموجب مرسوم رئاسي، يساعد مدير 

المهام المستندة كاتب عام يضع مدر التربية  بالتشاور مع المسؤولين  وأهميةعمل المصالح 
المنصوص عليها   الأحكاملديات جميع التدابير من شأنها تسهيل تنفيذ في الولايات والب نالمعنيي

المتعلق  11/11رقم  والقانون المتعلق بالولاية   11/10من القانون رقم  111و  01في المواد 
 .1بالبلدية

 يلي: تتولى مديرية التربية الموضوعة تحت سلطة وزير التربية ما

والتعليم الثانوي والتكوين على  الأساسيفي مجال التعليم  التربويةتنشيط مجموعة النشاطات  •
 مستوى قطاع التربية وتنسيقها ومتابعتها.

 الأداءمع الهياكل والهيئات المعنوية على توفر الشروط التي تمكن من  لبالاتصاالسهر  •
التابعة المدرسية والموازية للمدرسة والسير الحسن لمؤسسات التربية والتكوين  للأنشطةالعادي 
 للقطاع.

المدرسية ومعالجتها وتحليلها والقيام بكل عمليات السير والتحقيقات لتقدير  الإحصاءاتجمع  •
 احتياجات الولاية في ميدان التربية.

 السهر على تطبيق برامج التعليم واحترام التنظيم المدرسي . •

                                                             
، الصادرة في 20المتضمن قانون البلدية، الجريدة الرسمية العدد ، 11/19/1111، المؤرخ في 22/27القانون رقم ـ 1

12/19/1111.  
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 .1تنظيم الامتحانات والمسابقات التابعة للقطاع.... الخ •

 01/91: المنظمة بموجب المرسوم التنفيذي رقم مديرية أملاك الدولة والحفظ العقاري / 1
الوطنية والتي تمثل كذلك في  للأملاكوالتي تتبع المديرية العامة  11/12/1001المؤرخ في 

الدولة، كذلك  أملاك متفشياتالبلدي في شكل  ى المستو على  أينمن الولايات  أضيقنطاق 
لا تتبع وزارة المالية بصورة مباشرة    الأخرى للولايات  الأراضيبخصوص مديرية المسح  الآمر

 .2الأراضيبل تخضع لسلطة الوكالة الوطنية لمسح 

الولاية تم استحداثها  إقليمالعمومية على مستوى  الأشغالالعمومية وزارة  الأشغالتمثل مديرية 
، والذي جاء محددا لقواعد التنظيم لمصالح الأشغال 11/029بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 العمومية في الولاية وتمثل هذه المهام في:

وتهيئتها وصيانتها والحرص على  المنشأةتنمية جمع وحصر تحليل المعطيات التي تتضمن  •
 تنفيذ التدابير المحددة.

 وصيانة المنشاءات  والأشغالفي مجال الدراسات والانجازات  سالمقاييالحرص على احترام  •

 تنظيم وتنفيذ المساعدة التقنية لصالح البلديات لصيانة الطرق الحضرية والطرق البلدية . •

 .3السهر على تطبيق إشارات الطرق البرية والبحرية •

                                                             
، الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح 10/19/1001، المؤرخ في 07/204المرسوم التنفيذي رقم من  11-12-10ـ  المواد 1

  .11/19/1001، الصادرة في 10التربية على مستوى الولاية وتسيرها، الجريدة الرسمية العدد 
  2ـ عيدة نجاة، المرجع السابق، ص 90-99.

العمومية في الولاية  الأشغال، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح 11/11/1111، المؤرخ في 70/421المرسوم التنفيذي رقم ـ 3
  .12/11/1111، الصادرة في 00وعملها، الجريدة الرسمية العدد 
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 كزة للدولة على مستوى الولايةمنازعات المصالح الغير ممر المطلب الثاني: 

 إشكالاهناك  هان إلامنازعات والتقاضي،  إلىتتعرض المصالح الخارجية للدولة غالبا   
كبيرا على عدة مستويات سواء على المستوى القضائي، القانوني، الفقهي، وجوهر المشكلة هو 

 19/10عدم تمتعها بالشخصية المعنوية، لذلك سوف نبين المنازعات على مرحلتين قبل قانون 
 .19/10و بعد قانون 

انون مرحلة منازعات المصالح الخارجية قبل صدور قومنه سوف نتناول في هذا المطلب 
ــح الخارجية بعــد صدور قانــــون  منازعاتي )الفرع الأول(، و ـــــف 19/10 ي ــــــف 19/10المصالـ

 ) الفرع الثاني(.

 73/70مرحلة منازعات المصالح الخارجية قبل صدور قانون ول: الفرع الأ 

صدور قانون  أثناءسنحاول دراسة المنازعات التي تطرأ على المصالح الخارجية للدولة   
 على المستويات الثلاثة ) القضائي، الفقهي، القانوني(. 19/10

 أولا: على المستوى القضائي

يستقر في تمسكه بضرورة  أحكامهومن خلال المؤشرات المستقاة من  الإداري يكاد القضاء 
، حيث يرفض في نونية وحيدة لاكتساب صفة التقاضيالتمتع بالشخصية المعنوية كوسيلة قا

 .1الدعاوي الخارجية بسبب انعدام الشخصية المعنوية الأحيانكثير من 

                                                             
مجلة الدراسات القانونية نجاة عيدة، نعيمة مولفرعة، منازعات المصالح الخارجية للدولة، غموض وعدم الاستقرار،  -1

  .200، ص 1111جوان  11، جامعة عمار ثليجي بالاغواط، العدد والسياسية
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في قضية مديرية البريد  11/11/1000بتاريخ  100212حيث جاء قرار مجلس الدولة رقم 
الجهات  أمامالمعنوية وحدها يمكن مقاضاتها  الأشخاصوالمواصلات" حيث جاء فيه ان 

التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية لا  الهيئات أماصية المعنوية، القضائية كونها تتمتع بالشخ
نفس الجهات وحيث انه  أمامضائية ولا يمكن مقاضاتها قالجهات ال أمامى يمكن لها رفع دعاو 
التي لا تتمتع بالشخصية  الأصليةوالمواصلات بالمسيلة في الدعوى  البريدبمقاضاة مديرية 

 .1في توجيه دعواها"" أساءتباعتبارها هذا قد تكون قد المعنوية، فإن المستأنف عليها 

في قضية مديرية  12/11/1000بتاريخ  199090وكذا القرار الصادر عن مجلس الدولة رقم 
مديرية التربية هيئة تابعة للولاية ذات  أنحيث جاء فيه، حيث من المؤكد  التربية لولاية غليزان
ة تتمتع  بصلاحيات القو  مجردة من الشخصية المعنوية بالنتيجة لا أنهاطابع إداري غير 

العمومية  الأشخاص لأهليةلا تتمتع بصفة التقاضي باعتبارها مفتقدة  أنهاالعمومية ، انه ومادام 
 .2فإنه يجب اعتبار الدعوى القضائية المرفوعة عليها دعوى غير قانونية

 الفقهيثانيا: على المستوى 

وبالتالي فهي تابعة للوزارات ولا تتمتع  الإداري ان هذه الوحدات تجسد  الصورة لعدم التركيز 
فكرة هي  أهمفكرة اللامركزية كالولاية والبلدية، فهي تقوم على  لأنهابالشخصية المعنوية، 

ا وجود مصالح في الوزارة بالعاصمة، لهذ إلى بالإضافةالتفويض، وبالتالي هي تابعة للوزارة، 

                                                             
والموصلات لولاية المسيلة، ، مديري البريد 11/11/1000، الصادر في 240272رقم  الأولىمجلس الدولة ، الغرفة قرار  -1

  .02، ص 1111، 11مجلة مجلس الدولة، العدد 
، ضد مديرية التربية لولاية غليزان، مجلة 12/11/1000، المؤرخ في 213010رقم ـ قرار مجلس الدولة ، الغرفة الثانية، 2

  .11/11/1000، الصادرة بتاريخ 1111، 11مجلس الدولة، العدد 
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الصادرة على مديرها ابتدائيا ونهائيا في مجلس  بالإلغاءينعقد الاختصاص بالنظر في الطعون 
 .1الدولة وكان القرار صادر عن الوزير

 ثالثا: على المستوى القانوني

خلافا لما تناوله القضاء والفقه فإن مختلف النصوص القانونية وأغلبها تسمح لها وتمنحها صفة 
في قراراتها محليا أمام الغرفة الإدارية بمجلس القضاء والطعن  أللطعنالتقاضي، وبالتالي يمكن 

تختلف  أنهاا المحكمة العليا الغرفة الإدارية سابقا ) مجلس الدولة حاليا( كم أمامفيها بالإنتقال 
 .2تبقى مشهرة على بعض المصالح أنهاالا  الوزيرعن قرارات 

موظفي  تأهيلالمتضمن  11/11/1009المؤرخ في  09/102تضمن المرسوم التنفيذي رقم 
على تمثيلها أمام  11و 11المادتين  أكدتهالبريد والموصلات لتمثيلها أمام العدالة والذي  إدارة

دعوى الدفاع دون أن  أولى الإلغاءقانونا لذلك، ودعوى  نالمؤهليالعدالة من طرف الموظفين 
 .3يكون التفويض الخاص بهذا الشأن

في هذا الصدد نلاحظ غموض وتباين بخصوص منازعات المصالح الخارجية وترك المسألة 
الاجتهادات التي قد يرى جانب منها اختصاص مجلس الدولة، بحكم تبعيتها للسلطة لتضارب 
 الإداريةالجهة  أمامتوجيه الدعوى  أخرومباشرة نشاطها باسم الدولة ويرى جانب المركزية 

                                                             

  1ـ محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص 109.
  2ـ المرجع نفسه، ص 100.

البريد والموصلات  إدارة، المتضمن تأهيل الموظفين لتمثيل 11/11/1009، المؤرخ في 03/242رقم  التنفيذيالمرسوم ـ 3
  .11/11/1009، الصادرة في 10أمام العدالة ، الجريدة الرسمية العدد 
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الجهوية ورفعها ضد الوالي باعتباره ممثلا للدولة على مستوى الولاية في حين تؤهل نصوصا 
 .1القضاء وتكسبها الصفة في ذلك أمامخاصة مدراء المصالح الخارجية تمثيلها 

 73/70المصالح الخارجية بعد صدور قانون منازعات الفرع الثاني: 

توجد حجية او سند قانوني يسمح باللجوء  انه لا في الفرع الأول  إليهكما سبق التطرق    
 الإداريةالقضاء وتحديد الجهة القضائية المخولة بمقتضاه المصالح الخارجية وهي المحاكم  إلى

 .19/10من خلال قانون 

في فقرتها  19/10المدنية والإدارية  الإجراءاتقانون  من 911حيث جاء في نص المادة 
 .2""الإداريةهب جهات الولاية العامة في النازعات  الإداريةالأولى على "" المحاكم 

ان الجهة القضائية المختصة  أكدتحيث  19/10من القانون  911نص المادة  إلىبالرجوع 
عاة النصوص الخاصة عندما تكون) ا لكن وضحت شرط وهو مر  الإداريةبالنزاع هي المحاكم 

تكون الصفة القضائية للوالي،  إداريةالدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات العمومية( ذات صيغة 
 رئيس المجلس الشعبي البلدي، وهنا لم توضح نص المادة من يمثل المصالح الخارجية.

: لربما الأولحتمال الإ  19/10من القانون  919هناك احتمالين يستنتجان من نص المادة 
المصالح الخارجية جاءت ضمن الفقرة المتعلقة بالولاية ومنه القول بأن الوالي باعتباره  أنيفهم 

القضاء ، وبالنتيجة يكون عدم  أمامممثل للدولة على مستوى الولاية هو من يتولى تمثيلها 
 أمامونا لتمثيلها لمدراء المصالح الخارجية كممثلين مؤهلين قان 919التطرق لنص المادة 

                                                             

  1ـ نجاة عيدة، نعيمة مولفرعة، المرجع السابق، ص 011.
، الجريدة الرسمية العدد والإداريةالمدنية  الإجراءات،  المتضمن قانون 11/11/1119، المؤرخ في 73/70القانون رقم ـ 2

  .12/10/1119، الصادرة في 11
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يمثل  لأهليةتعرض المشرع عدم  أنأما الاحتمال الثاني: فهو يكمن كون  ،معقد أمرالقضاء 
 .1إغفالا الخارجية أمام القضاء يسقط سهوا المصالح

تضارب التي كانت تكون في نفس الحلقة المفرغة والى الومهما يكن فإن أمام هذه المعطيات 
ومنه يتضح أن  19/10تحيطه المصالح الخارجية بخصوص منازعاتها قبل صدور القانون 

عن مسألة صفة التقاضي لدى المصالح  الآخرهذا القانون جاء مقلدا لسابقه حيث يمكن 
 .2من ذات القانون  919بالمادة  911اصطدام المادة  أمامالخارجية 

 .911والقضائية بخصائص المادة  تضارب الاجتهادات الفقهية  •

جدلا فقهيا قضائيا ينجر بنوع من التضارب وعدم الاستقرار حيث وجهة  911المادة  أثارت
المدنية  الصغير بعلي بان قانون الإجراءات محمد الأستاذنظر فقهية بخصوص هذه المادة يرى 

مصالح غير الممركزة للدولة، غير مساير ومتوافق مع تكييف الطبيعة القانونية لتلك ال والإدارية
وربطه  الإداريةحينما يعد الاختصاص القضائي المتعلق باختصاصاتها وقراراتها للمحاكم 

عن مجلس  العبءبالاعتبارات العلمية المتمثلة في تقريب القضاء من المتقاضي وتخفيف 
 .3الدولة

ولة وتنظيمه بقوله" ان اختصاص مجلس الد 101211حيث جاء قرار لمجلس الدولة رقم 
 إلىحيث بالرجوع  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  012و  010و  011وعمله والمواد 

مركزية بالتالي  إداريةالقرار المطعون يتبين انه صادر عن مديرية الضرائب للولاية وليست جهة 

                                                             

  1ـ نجاة عيدة، نعيمة مولفرعة، المرجع السابق، ص 010.

  2ـ المرجع نفسه، ص 010.
  3ـ محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص 101.
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بالنتيجة يتعين  ىالأولفان الطعن في قراراتها لبعض اختصاص مجلس الدولة بل قضاة الدرجة 
 .1القضاء بعدم الاختصاص النوعي لمجلس الدولة

بخصوص منازعات  911مثلما قضت به المادة  الإداريةسلمنا باختصاص المحاكم  إذا
تصدره  والمتصلة بها فإنها ما للوزارةالتابعة  الإداريةالمصالح الخارجية التي تعبر عن الوحدات 

يجعل هذه القرارات موزعة بين جهتين  الأمرالمركزية و من قرارات يعتبر من قرارات السلطة 
عن  الصادرةبالنسبة لقرارات السلطة المركزية )الصورة الثانية(  قضائيتين هما مجلس الدولة

 . 2المصالح الخارجية

 

 

                                                             
ضد مديرية الضرائب لولاية بسكرة، قرار غير  11/10/1111، المؤرخ في 701217رقم ـ قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، 1

  منشور.
  2ـ نجاة عيدة، نعيمة مولفرعة، المرجع السابق، ص 011.
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عدم التركيز الإداري أصبح ضرورة ملحة على هذه الدراسة موضوع  لقد تناولنا في  

 على الموظفين أو ) تخفيف الأعباء(عتماد هذا النظام لما له تأثير مباشر سواء على الدولةإ 

تقتضيه  وهذا ما دارات(المواطن من الإ)تقريب  أو المواطنين )المحافظة على سيرورة العمل(

الضرورة في الوقت الراهن ، خاصة مع تطور المجتمعات وظهور العصر السرعة والدقة في 

نجاز  .والقضاء على البيروقراطية وخدمة المصالح الخاصة الإإ

 :النتائج التالية لنا أتضحلموضوعنا هذا  من خلال دراستنا

  ي صورة مصغرة عن النظام المركزي من خلال بسط سيطرته يعتبر نظام عدم التركيز الإدار

حيث تكون السلطة بيد الهيئات العليا في البلاد على مستوى أعلى هرم في السلطة وإعطاء 

 .والقرارات  الأوامر

 ومهام وظيفتها  الحديثة تأخذ و تطبق نظام عدم التركز الإداري في القيام بمسؤوليات فالدول

 وأسلوبين مختلفين في نطاق تنظيم  الإدارية ( فكذا يتجمع الدولة الحديثة بينالتنفيذية ) ومهام 

و تقسيم و توزيع سلطة الوظيفة الإدارية  توزيع وحدات و أجهزة النظام الإداري في الدولة

 . النهائية و الباتة اللازمة لإدارة و تسيير الوظيفة الإدارية
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  من الهيئات المركزية على مستوى العاصمة عمل هيئات عدم التركيز بناءا على ترخيص

الأقاليم  إلىمن السلطات العليا  العبءتخفيف  إلىمستندة على قاعدة التفويض، مما يؤدي 

 المتمركزة في الولايات.

  وهذا  تالقرارا اتخاذوالسرعة في  العبءالعمل بنظام عدم التركيز الإداري ساهم في تخفيف

 وخدمة المواطنين.ما يجسد مبدأ المصلحة العامة 

  ،يلعب الوالي دورا هاما في هيئات التنظيم الإداري حيث يعتبر جهازا لعدم التركيز الإداري

ركزة في العاصمة و الوزراء ويقوم بالمهام ميعتبر همزة وصل بين السلطات المركزية المت

بين الهيئات وتطبيق القرارات الصادرة في العديد من القضايا فهو بذلك يشكل وسيلة اتصال 

 المحلية فهو هيئة عدم تركيز. تالمركزية والجماعا

  إلى الأساس القانوني الخاص بها  كالدائرةإفتقار البعض من هيئات عدم التركيز الإداري

ما يؤثر على  صعوبة في التسيير وهو إلىيؤدي  على الرغم من الوجود المادي وهذا ما

 واحد. آنمصلحة المواطن والدولة في 
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  رقابة إدارية )رئاسية( ورقابة )قضائية( حيث لا إلىتخضع هيئات عدم التركيز الإداري 

داري بإعتباره أعلى درجة إلى رقابة رئاسية من خلال الرئيس الإتكون مهامها مطلقة بل تخضع 

وسلطة ، وبالنسبة للرقابة القضائية المشرع الجزائري لم يحدد القواعد والضوابط التي تحكمها 

يؤثر على منازعات  المعنوية وهذا ما بالشخصيةولا تتمتع  الإداريةتارها فروع للمركزية وبإع

 الدولة خاصة في التعويضات التي تمس خزينة الدولة.

 يلي: ومن خلال هذا المنطلق أقترح ما

  وتضبطه، والتقليل من هيئات  الإداري قانونية جديدة تنظم هيئات عدم التركيز  أسسوضع

س الإداري قليمي )الولاية والبلدية(، وتنظيم العلاقات بين الرئيعلى المستوى الإز عدم التركي

 ختصاص والمصالح.وهيئات عدم التركيز الإداري حتى لا يقع تداخل وتنازع الإ

 وذلك بالتقليل والتخفيف من حدة المركزية  أوسع منح هيئات عدم التركيز صلاحيات  أكبر و

يع بعض المصالح عن طريق خلق بعض المصالح وخلق مصالح ، والسهر على تجمالإدارية

 والتفاهم وتحقيق المصلحة العامة. الانسجاموالهيئات اللامركزية لخلق  تالوزارامشتركة بين 

  ضرورة تحديد جهة الرقابة القضائية التي تفصل في منازعات هيئات عدم التركيز الإداري

يد لقانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل لم حتى لا يكتنفها الغموض حتى التعديل الجد

 منه . 108خاصة المادة يعطي التفصيل الدقيق لقضايا المنازعات 
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  إقتراح برامج للتكوين والإعلام والتحسيس مخصصة لإعداد رؤساء المصالح الخارجية

 ز.عدم التركي إطارفي  إليهمومساعدتهم لممارسة المسؤوليات الجديدة التي تستند 
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عــــــــــــــــادر والمراجــــــــــــــــة المصـــــــــــقائم  

 

63 
 

  قائمة المصادر والمراجع 

 القرأن الكريم.

 أولا: المصادر القانونية

المؤرخ في  ،80/91الصادر بموجب القانون  ،8002التعديل الدستوري لسنة  /1
الصادر في  ،36الجريدة الرسمية العدد  توري،الدس المتضمن التعديل ،91/91/1880
93/91/1880. 

، يتضمن قانون الولاية، الجريدة الرسمية 19/81/1891، المؤرخ في 18/00ن رقم القانو/ 8
 .11/81/1891، الصادرة في 91العدد 

، الجريدة ، المتضمن التعديل الدستوري 83/86/1893، المؤرخ في 11/01القانون رقم  /3
 .80/86/1893، الصادرة في 91الرسمية العدد 

، المتضمن قانون البلدية، الجريدة 11/83/1899، المؤرخ في 11/10القانون رقم  /4
 .16/83/1899، الصادرة في 60الرسمية العدد 

المدنية  الإجراءات،  المتضمن قانون 11/81/1880، المؤرخ في 02/00القانون رقم  /5
 .16/81/1880، الصادرة في 19، الجريدة الرسمية العدد والإدارية

، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 13/81/9101، المؤرخ في 05/52رقم  الأمر /1
 .96/81/1880، الصادرة في 69، الجريدة الرسمية العدد 80/81بالقانون 

للوظيفة  الأساسي، المتعلق بالقانون 91/80/1883، المؤرخ في 01/03 الأمر رقم /0
 .93/80/1883، الصادرة في 13العمومية، الجريدة الرسمية العدد 
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العلاقات بين  المتضمن، 81/80/9100، المؤرخ في 22/131لرئاسي رقم المرسوم ا/ 2
 .83/80/9100/ الصادرة في 10الإدارة والمواطن، الجريدة الرسمية العدد 

القانون  أحكام، المتضمن 10/80/9118المؤرخ في  ،00/803المرسوم الرئاسي رقم  /0
بالمرسوم  موالمتممحلية المعدل ال الإدارةوالوظائف العليا في  بالمناصبالخاص  الأساسي

، الصادرة في 19الجريدة الرسمية العدد  18/81/1819، المؤرخ في 09/191التنفيذي رقم 
86/83/1819. 

 ثانيا: النصوص التنظيمية

، يرخص لأعضاء الحكومة  96/81/1886، المؤرخ في 03/811المرسوم التنفيذي رقم  /1
 .90/81/1886، الصادرة في 61د تفويض إمضائهم، الجريدة الرسمية، العد

 لأعضاء، المتضمن الترخيص  99/83/1880، المؤرخ في 00/121/ المرسوم التنفيذي 8
 .96/83/1880، صادر في 61، الجريدة الرسمية العدد  إمضائهمالحكومة بتفويض 

المحدد لحقوق و واجبات  9118/يوليو/11، المؤرخ في 00/881/ المرسوم التنفيذي رقم 3
، الصادرة في 69ال الذين يمارسون وظائف عليا في البلاد، الجريدة الرسمية العدد العم
 .9118/يوليو/10

، الذي يحدد كيفيات 81/83/9118، المؤرخ في 00/104/ من المرسوم التنفيذي رقم 4
، الصادرة في 11تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وتسيرها، الجريدة الرسمية العدد 

91/83/9118. 

، الذي يحدد قواعد تنظيم 98/99/1881، المؤرخ في 05/431/ المرسوم التنفيذي رقم 5
، الصادرة في 01العمومية في الولاية وعملها، الجريدة الرسمية العدد  الأشغالمصالح 

96/99/1881. 
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، المتضمن تأهيل الموظفين 98/81/9110، المؤرخ في 02/916رقم  التنفيذي/ المرسوم 1
، الصادرة في 11، الجريدة الرسمية العدد البريد والموصلات أمام العدالة إدارةلتمثيل 

98/81/9110. 

 القضائية داتاالاجتهثالثا: 

البريد  ة، مديري89/81/9111، الصادر في 140303، رقم قرار مجلس الدولة/ 1
 .1881، 89والموصلات لولاية المسيلة، مجلة مجلس الدولة، العدد 

، ضد مديرية التربية 86/81/9111، المؤرخ في 112010لدولة ، رقم قرار مجلس ا /8
 .89/81/9111، الصادرة بتاريخ 1881، 89لولاية غليزان، مجلة مجلس الدولة، العدد 

ضد مديرية الضرائب  18/81/1891، المؤرخ في 008380/ قرار مجلس الدولة، رقم 3
 لولاية بسكرة، قرار غير منشور.

 الكتب رابعا:

، دار النهضة العربية، دور الإدارة المحلية في تخفيف أعباء الدولةمد سلامة بدر، أح/ 1
 .القاهرة، د، س ، ن

 9111، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، 9، ط9، جالقانون الإداري زهدي يكن،  /8

القاهرة،  ، دار الفكر العربي،مبادئ القانون الإداري)دراسة مقارنة(سليمان محمد الطماوي،  /3
1891. 

، دار المطبوعات داري القانون الإ وأحكامالوسيط في مبادئ شيحا إبراهيم عبد العزيز،  /4
 .9111الجامعية، الإسكندرية، 

 .دار بقيس، الجزائر، د,س,ن ،النشاط( -)التنظيمالإداري القانون شريف شرقي،  /5
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، جسور  للنشر 1، طوالتطبيق التنظيم الإدارية في الجزائر بين النظريةعمار بوضياف، / 1
 .1891والتوزيع، الجزائر ، 

، دار الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 6، ط ، الوجيز في القانون الإداري عمار بوضياف/ 0
1891. 

 .9119، نشأة المعارف، مصر، القانون الإداري بيسوني، عبد الغني / 2

، منشأة المعارف، جلال حربي عامةأصول علم الإدارة العبد الغني بيسوني عبد الله،  /0
 .1883وشركائه، د,ب،ن، 

، النشاط الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، 1، ج القانون الإداري عمار عوابدي، / 10
 .1888الجزائر، 

 .، الكتاب الأول، د.س.ن، د.ب.نالقانون الإداري عصام علي الدبس، / 11

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، المركزية في الجمهورية الجزائرية الإدارةعلي زغدود، / 18
 .الجزائر، د.س.ن

، الجزائري )دراسة وصفية تحليلية( الإداري والي الولاية في التنظيم علاء الدين عشي،   /13
 .1883دار الهدى للنشر والتوزيع ، الجزائر، 

دار المطبوعات الجامعية، مصر،  ،الإداري مبادئ القانون محمد رفعت عبد الوهاب، / 14
 .د.س.ن

، الكتاب الأول، جامعة العلوم التطبيقية، مبادئ القانون الإداري محمد عبد الله حمود، / 15
 .1880البحرين، 

 ، الجزائر، د, س, ن دار العلوم ،النشاط ــ التنظيمــ  القانون الإداري محمد الصغير بعلي،  /11
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  مختار ، منشورات الجامعية، باجيالإداريةي المؤسسات دروس ف محمد الصغير بعلي ، /10
 .عنابة، د.س.ن

، دار الفكر الجامعي، مصر، 9، ط الإداري الوسيط في القانون / محمد بكر حسين، 12
1880. 

، ديوان المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية الإدارة أسس/ مسعود شيهوب، 10
 .9101المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

،" الحكم المحلي في الأردن وبريطانيا" دار قانون الإدارة المحليةهاني علي الطهراوي،  /80
 .1881الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن، عمان، 

مطبوعة بعنوان محاضرات في الأحكام العامة في القانون ناصر محمد بوغزالة، / 81
 .1881/1898، 9حقوق ، جامعة الجزائر لية ال، الجزء الأول، كالدستوري والنظم السياسية

سطيف، ، دار المجد للنشر والتوزيع ،1ط ،الوجيز في القانون الإداري / ناصر لباد، 88
 .د.س.ن

 .1881، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الإداري شرح القانون / فريجة حسين ، 83

 الرسائل والمذكرات خامسا:

 رسائل دكتوراه 

، أطروحة دكتوراه في الحقوق، المركزية بالإدارةعدم التركيز  إدارةعلاقة  ،إبراهيمداود / 1
 .1899/1891، 9القانون العام، جامعة الجزائر 

، أطروحة دكتوراه في القانون، في القانون الجزائري  الإداري عدم التركيز سعيود زهرة، / 8
 .1891/1818، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 9جامعة الجزائر 
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 مذكرات الماجستير 

، مذكرة ماجستير في القانون الإقليميالمصالح الخارجية لدولة على المستوى عيدة نجاة، / 1
 .1896/1891العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

، مذكرة نيل شهادة ماجستير النظام القانوني للتفويض في القانون الجزائري محمد خليفي،  /8
 .1880/1880حقوق، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، في القانون العام، كلية ال

 سترمذكرات الما 

، مذكرة دور الوالي بصفته هيئة عدم تركيز في الجماعات المحلية، حيدر الزويبري / 1
عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  ليسانس،قانون 

1896/1891. 

، مركز القانوني للوالي في ظل قوانين الجماعات الاقليميةالكريمة درقاوة، أحمد شرشال ، / 8
مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 

1890/1891. 

استر في م مذكرة، الولاية اللامركزية وعدم التركيز الإداريينسمية خالد، سكينة قراش، / 3
 . 1893بجاية،  السياسية، جامعة عبد الرمان ميرة  الحقوق، كلية الحقوق والعلوم

 المقالات العلمية سادسا:

إسعادي منير، عبد الكريم هشام، إدارة الولاية بين اللامركزية وعدم التركيز على ضوء  /1
، جامعة باتنة مجلة الباحث للدراسات الأكاديميةالخاص بالولاية بالجزائر،  91/80القانون 

 .1818جلد السابع(، )الم 81، العدد 89
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، جامعة مجلة قضايا معرفية، الإداري تركيز الداني، دور الوالي في تطوير عدم سهام لعي/ 8
 .الجلفة، د.س.ن

، العدد مجلة الحقوق الكويتية، الإقليميةعلي خطار، الأساس القانوني لنظام اللامركزية / 3
81 ،9101. 

، مجلة العلوم القانونية والسياسيةزائر، داري في الج، قواعد الإختصاص  الإأحسنغربي / 4
 .1891جانفي  80، سكيكدة، العدد 9111أوت  18جامعة 

مجلة مباركي محمد الصالح، البلدية الجزائرية بين اللامركزية وعدم التركيز الإداريين،  /5
 .1819، جانفي 10، العدد 19، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المجلد الإحياء

د، نجيمي عبد الرحمان، نجيمي نعاس، المركزية الإدارية وعلاقتها بالإدارة ممدوح أحم/ 1
، جامعة زيان عاشور، الجلفة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية )دراسات اقتصادية(العامة، 

 ، د.س.ن، 11العدد 

نجاة عيدة، نعيمة مولفرعة، منازعات المصالح الخارجية للدولة، غموض وعدم الاستقرار،  /0
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، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والسلطة الرئاسية الإداريةالرقابة شوايدية منية، / 9
 .1891، 91و  91العدد  ،قالمة 9111ماي  80، جامعة والإنسانية

غة الأجنبيةل:المراجع بالثامنا  

1/ Adeloubadere: traite duroit administratit, librairie generale de droit et de jui sprudenee, 
editon , tame 1, paris, 1980 
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 :ملخص

والذي يعد صورة  مظاهر عدم التركيز في الإدارة الجزائريةتناولت هذه الدراسة موضوع  
بعدما كانت محتكرة السلطة في اتخاذ القرارات عن طريق  الإداريةمن صور نظام المركزية 

صات كسلطة إتخاذ القرار اختصالوزراء ، فنظام عدم التركيز هو إعطاء الموظفين بعض الإ
  والتنظيم عن طريق التفويض من السلطات الأعلى على مستوى هرم السلطة العليا في البلاد.

المركزية والذي  الإدارةعبء عن السلطة في تخفيف ال إلى السرعة وحيث يهدف هذا النظام 
يعد ضرورة حتمية تفرضها الدولة المتطورة من أجل تقاسم المهام وتقريب الإدارة من المواطن 

 لتحقيق المصلحة العامة.

. 
Resume 

 

This study dealt with the issue of the manifestations of lack of focus in 
the Algerian administration, which is a form of the administrative 
centralization system after it was monopolized by the authority in 
decision-making through the ministers. The highest authority in the 
country. 

Where this system aims to speed up and reduce the burden on the 
authority in the central administration, which is an inevitable necessity 
imposed by the developed state in order to share tasks and bring the 
administration closer to the citizen to achieve the public interest. 


